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  الموقف الفقهي والقانوني 
  لإنفاذ نظام روما الأساسي في التشريعات الوطنية

  النقبي الباحث/ سالم إبراهيم
  الملخص

ة  ول ات ال ع له الاتفا ا ت فاذه ل عل ب ا ي ع  ام روما الأساسي  إن ن
ولة ع  ا  أن تع ال ع، ون د ال في م ، فلا  ي ال اع خاصة  م ق

ادة  اً. ح أشارت ال لها نهائ ام وق ال امها  ات  ١١ال عاه ا لل ة ف م اتفا
ل " ادل الق ها، أو ب ع عل ال ة  عاه ال ام  ائها الال ولة أن تع ع ارت ز لل

أ  ها أو  ام إل الان افقة أو  ال ل أو  الق ي أو  ال نة لها، أو  ثائ ال ال
ا   عات  قف الفقهاء وال ان م ا ال في ب ة ه ل أه ، وت لة أخ وس

ام روما الأساس صفي إنفاذ ن هج ال اح ال م ال ة، ولق اس عات ال ي في ال
قة  ا ات ال راسات والأدب ال ا  ع ع ال م ض ف على تف م ق لي لل ل ال

ع. ض ا ال اصة به   ال
عات  ام روما الأساسي في ال قف الفقه م أساس إنفاذ ن اح م اول ال وت

ة في م أول ة م وفي ال ال ،ال عات ال قف ال ض م اني تع
ها. ام روما الأساسي ف   أساس إنفاذ ن

ها ائج أه د م ال اح لع صل ال قًا  :وت ول  ولي على ال ن ال ض القان ف ل 
ات  ل امل ال ل دولة  ة، فل عاتها ال ات داخل ت عاه فاذ ال عها ل ة ت مع

ق نف ة و ي  ات في ت لاح اتوال عاه ة  .اذ ال ر ال ب س أخ ال
ر  س الأخ بها، أما ال اء ال  ام الق ل أح ل م ل ت ن، و ة القان وح
ن  اد أو قان م ات س ور م ل ص ن؛ لأنه يُ ة القان ائ ة ث أخ ب الإماراتي 

ة. ة ناف عاه ح ال ى تُ اد ح   ات
ة اح ف ات ال ل ام روما ا :ال ة –لأساسين عات ال ات. –ال عاه   نفاذ ال

Summary 
The Rome Statute is subject, with regard to its enforcement, to 

the rules of ratification that are governed by international 
conventions. It is not enough just to sign, but the state must express 
its commitment to the system and its final acceptance. Whereas 
Article 11 of the Vienna Convention on Treaties indicated that “a 
state may express its consent to be bound by a treaty by signing it, 
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exchanging its constituent documents, ratification, acceptance, 
approval, accession to it, or by any other means. 

The importance of this research is to clarify the position of 
jurists and legislation regarding the implementation of the Rome 
Statute in national legislation. 

The researcher used the descriptive analytical method to find 
out the interpretation of the research topic, drawing on previous 
studies and literature on this topic. 

It dealt with the position of jurisprudence on the basis for the 
implementation of the Rome Statute in national legislation in the 
first section, and in the second section, the position of national 
legislation on the basis of the implementation of the Rome Statute 
in it. 

And it reached a number of results, the most important of which 
are: International law did not impose on states specific ways to 
implement treaties within their national legislation, as each state 
has full powers and authorities in determining how and how to 
enforce treaties. The Egyptian constitution takes the theory of the 
unity of law, as well as the overall rulings of the Egyptian judiciary 
tend to adopt it, while the UAE constitution adopts the theory of 
duality of law; Because a federal decree or federal law is required 
for a treaty to become effective. 

Keywords: Rome Statute - national legislation - enforcement of 
treaties. 

   :مقدمة
ة  ول ات ال ع له الاتفا ا ت فاذه ل عل ب ا ي ع  ام روما الأساسي  أن ن
ولة ع  ا  أن تع ال ع، ون د ال في م ، فلا  ي ال اع خاصة  م ق

ادة  اً. ح أشارت ال لها نهائ ام وق ال امها  ات  ١١ال عاه ا لل ة ف م اتفا
ز  ل " ادل الق ها، أو ب ع عل ال ة  عاه ال ام  ائها الال ولة أن تع ع ارت لل

أ  ها أو  ام إل الان افقة أو  ال ل أو  الق ي أو  ال نة لها، أو  ثائ ال ال
ادة  رت ال ا ق  . لة أخ ة الف ١٢٥وس ام روما الأساسي أن " ٢ق ا م ن ع ه

ي أو  ام الأساسي لل ك ال دع ص قعة، وت ول ال افقة م جان ال ل أو ال الق
افقة ل أو ال ي أو الق ة ال ام  ."ل الأم العام للأم ال ا  على ن

ف وال  ة في ال ول ات ال عاه قة على ال اع ال روما الأساسي ذات الق
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ي ه وال ة عل ت ماني والآثار ال اني وال اب، ما ل ي على غ  ال والان
ام في  أ نفاذ ال ام روما الأساسي ف ول على ن ي إح ال . وفي حالة ت ذل
ولة ص  اع تل ال م ال م تارخ إي عق ال ه ال  م الأول م ال ال

امها. ها او ان افق لها أو م قها أو ق   ت
ة قة ل ولي  ن ال د القان ك  ول  عات، بل ت ولي في ال ن ال إنفاذ القان

ة  ادة ال اه ال ه م م ة، وه م لاح امل ال ل دولة لها  ول، ف الأم لل
ة. ة ال اد ها ال لاءم مع مفا ي ت ة ال ال ول في الأخ   لل

ام روما الأساسي في  اء لإنفاذ ن قف الفقهاء والق ا ال م اول في ه وأت
ة.ال   عات ال

 
ً
  أهمية البحث :أولا

ام  ا  إنفاذ ن عات  قف الفقهاء وال ان م ا ال في ب ة ه ل أه ت
ي  م ت ل ع ة، في  عات ال ة روما الأساسي في ال قة ل ولي  ن ال القان

و  ة لل ادة ال عات، لأن ذل  ال ولي في ال ن ال ك الأم إنفاذ القان ل، ف
ي  ل ت ا ي ة، م ة ال اد ها لل لاءم مع مفا ي ت ة ال ال ل دولة للأخ  ل
ة  ات الفقه ي، وفقا لل ائي ال ن ال ام روما الأساسي والقان العلاقة ب ن

ة. عات ال ة ال ه   وم
ا
ً
  أهداف البحث  :ثاني

ف على ع اف ال في ال ل أه    :ت
ام روما الأساسي في ت - ي ي بها إنفاذ ن ة ال ن ات القان ه ق وال ي ال

ة. عات ال  ال
ي. - ع ال ي ت إنفاذها على ال ة ال عاه ة لل ن ة القان ان ال  ب
ة. - عات ال ام روما الأساسي في ال قف الفقه م أساس إنفاذ ن ح م ض  ت
عات ال - قف ال ف على م ع ام روما الأساسيال   .ة م إنفاذ ن

ا
ً
   :تساؤلات البحث :ثالث

ا يلي ها  ة ع عى ال للإجا ي  لة ال ل الأس    :ت
لة  - ق عات ال دة في ال ج ة م عات ال ام روما في ال ق إنفاذ ن هل 

ة ال سل للقاع ُ اره ال اع ولي  ن ال ة، أو تأتي م القان ول ة ال ة؟للقاع  ول
ام  - ي، ول ع ال ي ت إنفاذها على ال ة ال عاه ة لل ن ة القان ما هي ال

ي بها؟   القاضي ال
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ة؟ - عات ال ام روما الأساسي في ال قف الفقه م أساس إنفاذ ن   ما ه م
ام روما الأساسي - ة م أساس إنفاذ ن عات ال قف ال   ؟ما ه م

ا
ً
   :منهج البحث :رابع

ع ال اس ض ف على تف م ق لي لل ل صفي ال هج ال اح ال م ال
ع. ض ا ال اصة به قة ال ا ات ال راسات والأدب ال ا  ع   م

ا
ً
   :خطة البحث :خامس

عات  :ال الأول ام روما الأساسي في ال قف الفقه م أساس إنفاذ ن م
ة   .ال

اني عات ال :ال ال قف ال ام روما الأساسي م ة م أساس إنفاذ ن
ها   .ف

  المبحث الأول
  موقف الفقه من أساس إنفاذ نظام روما الأساسي في التشريعات الوطنية

قف الفقه ا ال م اول في ه ن  م )١(أت ولي والقان ن ال العلاقة ب القان
، ه ي ن ه العلاقة إلى ت ي ه ي. ولق انق الفقه في ت ة ال ائ ة ث ا: ن

ي  اص والأسان ال مها ال ل م ال مفه ن. ول ة القان ة وح ن، ون القان
ال تام ب  اك انف الفعل ه ، وهل  لا ال قادات وجه ل ها، مع ان ت عل

ن اغ ب القان م تعاون وت ل لي  اقع الع ي؟ أم أن ال ن ال ولي والقان ن ال . القان
 ، ل ا ال إلى م ا س تق ه الي:ل    وذل على ال ال

                                                 
ة،   د. )١( ، القاه ة وال ج أل وال ة ال عة ل ولي العام، م ن ال ة، القان د سامي ج ، ٢م

قافة،  ٢٦، ص١٩٣٨ ولي العام، دار ن ال ن ال ، القان ها؛ د. علي صادق أب  ع وما 
رة،   ولي العام في وق ال ٣٠، ص١٩٤٨، ٢الإس ن ال ان، القان ها؛ د. حام سل ع ، وما  ل

ة،  ة، القاه ة الع ه ها.  ٢٧، ص١٩٦٢دار ال ع   وما 
 Rousseau: Droit international public, T.I, introduction et sources, sirey, Paris, 
1970, p. 42 et ss; H. Kelsen: Les rappots de systéme entre la droit interne et le 
droit international public, R. C. A. D. I., 1926, T. 14, pp. 309 - 310; J. G. Stark: 
Monism and dualism in the theory of international law, B. Y. B. I. L., 1936, p. 
36; Ch. De visscher: Les tendances international des constitutions moderes, R. 
C. A. D. I. 1952., pp. 515 -577; Louis Cavaré: Le droit international public 
positif, 3 éme édition, pedont, Paris, 1969, Tome. I, P. 168; L. C. Green: 
International law through the cases, Stevens & Sons limited, London, 1970, pp. 
23. 
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 المطلب الأول
  مذهب ثنائية القانون 

ها  ن والأسان ال ت إل ة القان ائ ه ث ن م ل م ا ال اول في ه أت
ا يلي ة  ه ال جه له ق ال ل ال ها، و ة عل ت ائج ال    :وال

 
ً
  رية:مضمون النظ :أولا

ن ( ة القان ائ ة ث م ن ن The theory of Dualismتق ار القان ) على اع
ز  اخلي. وم أب ن ال قلال ع القان ام الاس قلاً ت لاً وم ف نًا م امًا قان ولي ن ال

ل اني "ه ت ه الأل ة الف ه ال ه )٢()١٩٤٦-١٨٦٨" (م ناد به ، والف
تي ل الي "أن ان علاقات )٣()١٩٥٠-١٨٦٨" (الإ ن ي ان إلى أن القان ا ي ، وه

ه، ولا  ت  اصة  عاته ال ض قه وم ال ت ا م ه ل م لفة، ول ة م ا اج
ن داخلي له إلى قان اله وت ع اس ولة إلا  ولي العام داخل ال ن ال   .)٤(القان

ر ع إرادة ال ع  ن خ اخلي قان ن ال ولة ل فالقان ة في ال اك ة ال ل
ة في  او ول ال ن ت وتعاون ب ال ولي قان ن ال ا ُع القان ها، ب داخل إقل
ا  ضا م جان ال م على ال ق ن  ، فه قان ة أخ ها سل ي لا تعل ادة، وال ال

ا  فارق آ ام، وه ق ذاته واضع تل الأح ي ه في ال امه، ال عل أح خ ي
ات  ل اد وال اخلي الأف ن ال اع القان ا ق ا ت ن، ف ام القان أح ا  ال
ول  ابها إلى ال ولي  ن ال اع القان جه ق ولة، ت ة في داخل ال لفة القائ ال
ا  اخلي إن ن ال اع القان ا أن ق ال قي،  ولي، وذل أم م ع ال اص ال أش

قة  ف في ح ه ادلة، أو ت اد في علاقاته ال ة ب الأف اخل الأم ت العلاقات ال
ولي العام ن ال ا يه القان ولة، ب ات العامة في ال ل ه و ال ب  –أساسًا –ب

ة ل اعات ال ان ال ، أو إ ل ول في وق ال   .)٥(العلاقات ب ال
  

                                                 
 ) 2(Triepel H., "Les rapports entre le droit international et droit interne", 
R.C.A.D.I., 1923, P.77– 121. 
 ) 3(Anzilotti D., "Cours de droit international", Paris, Siery, 1929, P.49-65. 

زع،  )٤( امعي لل وال اب ال ء الأول)، دار ال ولي العام (ال ن ال سف، القان ، ٢د. محمد صافي ي
اض،    .١٠٠م، ص٢٠١٩ال

ي عا )٥( ة، د. صلاح ال ة، القاه ة الع ه ولي العام، دار ال ن ال راسة القان مة ل ، مق م، ٢٠٠٢م
  .١٦٣ص
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ا
ً
 ة:الأسانيد التي تستند إليها النظري :ثاني

ها  ت عل ي ت ج والأسان ال عة م ال ة على م ه ال ار ه و أن
ن  ولي العام ع القان ن ال ال القان قلال وانف اس ه القائلة  ع وجهة ن س وت وت

ون الآتي: اخلي، ح ي   ال
١( : ن لا القان ر  لاف م  اخ

املاً ب لافًا  اك اخ ة أن ه ه ال اب ه ، ل فق في  ي أص ن القان
ها  ي  عل ات ال ل ا في ال ً ا أ ا، ون امه أح ا  اص ال ادر والأش ال

ه ه وت ا ح لاه لى  ع ال ي  .)٦(ال
احة  ها ص ع ع ن ال ول، وق  ة لل ره الإرادة ال ولي العام م ن ال فالقان

ًا ة، أو ض ات دول ل اتفا ره الإرادة  في ش اخلي ف ن ال ة، أما القان اف دول أع
ولة دة لل ف ادر )٧(ال ان م م أت ن  لا القان أن  ل  ارة أخ  الق ، و

ني  امها القان لة ب ولة م ة م إرادة ال ن ه القان اع قي ق اخلي  ن ال لفة؛ فالقان م
ولي على  ن ال ع القان اخلي، في ح  ارها ال اع ول،  ة ب ال الإرادة ال

ة ن ه القان اع ها ق ي  م ع ال   .)٨(ال
٢( : ن لا القان ا  اص ال ع والأش ض   م ح ال

ج بها  ي  ج ال اخلي م ال ن ال ولي والقان ن ال اص القان لاف أش فاخ
ولي ه ن ال اص القان ون أن أش ة، إذ ي ائ ة ال اب ن ها م أص ول، وغ ي ال

ي فه  اخلي أو ال ن ال اص القان لا، أما أش ة م ول ات ال ال ة  ول اص ال الأش
اد  .)٩(الأف

                                                 
(6) Alland D., Droit international public (sous la direction de), P.U.F., 2000. 
P.355. 
(7) Mosler (H), L’ application du droit international public par les tribunaux 
nationaux, R.C.A.D.I.L, Tome 1, 1957, p. 633 et suit. 

اء  )٨( ن والق ام والقان ة في ال ول ات ال عاه ني لل ، الأث القان ج ال ان ال فه نا ح
ن  ن، ق القان ة القان ل ة،  ة ال ، جامعة الإمارات الع ي (دراسة مقارنة)، رسالة ماج ال

  .٧م، ص٢٠١٨العام، 
)٩(   ، ، دم ، دار الف ل ولي العام وق ال ن ال خل إلى القان ، ال ، ٢د. محمد ع ش

  .٤٩، ص١٩٧٣
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لاف  ه اخ ت عل ن ي ل م القان ا  اص ال لاف في الأش ا الاخ وه
ه  ، وما ت على ت ام ل م ال اع  عة ق لاف في  ع له، وه اخ آخ تا
ه  ع اد  اخلي ته ب علاقات الأف ن ال اع القان ان ق م علاقات، فإذا 
ه  اع ة ق ام أغل ًا لاه اد إلا نادرًا؛ ن علاقات الأف ولي لا يه  ن ال ، فإن القان ع ب

ول   .)١٠(ب العلاقات ما ب ال
ني: )٣ ام القان عة ال   م ح 

ة القان ائ ة ث ار ن ة ي أن ا ق ات عل اخلي  على سل ع ال ن أن ال
ن  ار القان لى إص ي ت ة ال ف ة وال ائ ة والق ات ال ل ة، وهي ال وم
ة  ه سل ج  ولي لا ت ع ال ها، في ح أن ال ف امه وت اخلي وت أح ال

ولي العام  ن ال ا بها وضع القان ا ي ة عل ف ة أو ت ه ت ع سل ه، و ف وت
ها ء إل ار لل ع الاخ ا ها ال ب أه آخ والع ي م ال ة الع ائ   .)١١(الق

ض على  ة عامة تف ه وسل اع ع ي ق د م ه وج م  ع ولي ي ام ال ه، فال وعل
أ  ما تل ام ع وف  الأح ا ه مع اء  اجة، وق ة ع ال الق امه  ول اح ال

ول  ه ال ل إل ة الع ا أن م  ، اء ماد ن  ه لا تق اع ها، فق ازعات ب ل ال ل
اقع  ل دولة في ال ة؛ لأن  ول ازعات ال ل ال اء في  ة الق يها صلاح ة ل ل ول ال
ة ل لها صفة  ه ال ارات ه ، بل إن ق ول ال ها خاصة ال هي حاك ق

ه ال ارات ه ا فإن ق ام. و ة الإل ول ها، وتارخ العلاقات ال ف ة ل ج سل ة لا ت
ال  لفة دون أن ت ل دول م ن م ق ا القان اع ه ق ق ها خ ي ت ف الات ال ال مليء 

اء   .)١٢(ال
ا
ً
  النتائج المترتبة على نظرية ثنائية القانونين: :ثالث

د م ال ن ع القائل بها ع ة القان ائ ة ث ت على الأخ ب ي ي ائج ال
الي: الها على ال ال    إج

                                                 
ولي العام، ج  )١٠( ن ال ل القان ، أص عات ٢د. محمد سامي ع ال ة، دار ال ول ة ال ، القاع

رة،  ة، الإس ام   .١٠٧م، ص١٩٩٠ال
س في  )١١( فا، ال ة، د. أح أب ال ة، القاه ة الع ه ولي العام، دار ال ن ال م، ٢٠٠٤، ٤القان

، ص٥٠ص جع ساب ، م ل ولي العام وق ال ن ال خل إلى القان ، ال   .٤٩؛ د. محمد ع ش
ان،   )١٢( زع، ع ن، دار وائل لل وال خل إلى عل القان ، ال اود ، ٢٠٠٤، ٧د. غال علي ال

  .٤٥ص
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ولي العام  )١ ن ال اع القان ن أنه لا  ت ق ة القان ائ ة ث ي ن ت على ت ي
لها إلى  ولة، وت ة في ال ة ال ل ل ال الها م ق ع اس ولة إلا  داخل ال

ن داخلي ن ا)١٣(قان اع القان قابل ت ق ع ، ولا  في ال اخلي داخل ال ل
ة  ع ة ال ل ادر ال ة م خلال ال ة دول ن اع قان لها إلى ق ع ت ولي إلا  ال

ولي العام ن ال  .)١٤(للقان
ولة  )٢ ل؛ فال ع وم ح ال ض ه، م ح ال اع ق قل  ن  لا القان أن 

ول ا ك مع ال ا ت دة، ب ف إرادتها ال ي  ن ال ئ القان اء ت لأخ في إن
ن  اء القان ة إن ل ها لع ارس ل دولة ع م ت على ذل أن  ولي، و ن ال القان
ار  إص أن قام   ، ولة ذل ا، ون ل تفعل ال ه دول م  م ما ال اخلي أن ت ال
اماتها  الف ال ها ح  اك ر ع م ة، أو ص ول اماتها ال الف ال ن  قان

ر ح ة، أو ص ول ت على ال ائًا دولًا، فلا ي ا ق ً ة أو ح ة دول الف قاع  
ولة دولًا فق في  ولة م ن ال ولة، وت ن أو ال في داخل ال لان القان ذل 

ول الأخ  اجهة ال  .)١٥(م
ة  ولي، وغ ناف ن ال ة في القان ن ناف ة ق ت ن ة القان ت على ذل أن القاع و

اخ ام ال وثفي ال ر ال ول، وه أم م ولي -لي لإح ال ف ال رغ  -وفقًا للع
ة ول اماتها ال ف وال ا ي عاتها  يل ت ع ولة ب ام ال  .)١٦(ال

                                                 
(13) Mosler (H) L'application du droit international public par les tribunaux 
nationaux , R.C.A.D.I.L, Tome1, 1957, P 633 et suit. 

ة، ) ١٤( ة، القاه ة الع ه ولي العام، دار ال ن ال اح محمد الفار، القان ؛ د. ٤٥م، ص٢٠٠٩د. ع ال
جع سا ولي العام، م ن ال سف، القان ، صمحمد صافي ي   .١٠٢- ١٠١ب

ارخ ) ١٥( ة ب ول ل ال ة الع ها م ل ف ي ف اك ال ائ الأس ة م م، ١٩٥١-١٢-١٨ففي ق
عى  ج وت و ال ال ة تقع ش قة  ة في م ان ة ص ب ف ج ل و ادرة ال ان وقائعها ت  و

تها ا اع ي، ب ها الإقل خل في  ها، على أساس أنها ت ادة عل ار ال ا م أعالي ال ان رأ  -ب
ن MCNAIRالقاضي ماك " ها للقان الف ع أن ت في م ة دولة لا ت الف أن أ ه ال " في رأ

ولي إلى ن في  ن ال ا القان اخلي أو إلى نق في ه نها ال  ,I.J.C Rec. 1951.. راجع ال فيقان

p.158   
ولي  ن ال ار، ت القان رة، د. سع ال ة، الإس ام عات ال ة، دار ال اك ال أمام ال

  .١١-١٠م، ص١٩٩٩
ار،  )١٦( ، صالد. سع ال اب   .١١جع ال
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اع  )٣ ان تل الق ن إلا إذا  ة لا  ن اع القان ازع ب الق ه أن ال ل  ُ م ال
ن ا اع القان ان ق ا  ، ول ني واح ام قان ي ل اخلي ت ن ال اع القان ولي وق ل

ات  ها، فإن ه ي ت ة ال ا ف، وم ح العلاقة الاج لفة م ح اله م
غ  اخلي،  ن ال ام القان اعاة أح مة  ة، مل ائ ات الق ولة وعلى رأسها اله ال

ولي ن ال ام القان اع وأح افقها مع ق  .)١٧(ال ع تعارضها أو ت
ا ا ت على ه د و ة وج ان رون إم ق ن  ة القان ائ ه ث ار م ضع أن أن ل

ها  ل م ل  ال أو الإدماج، وتف أ ع  الإحالة أو الاس ن ت علاقة ب القان
الي:   على ال ال

  الإحالة: -١
ي  اع ال ل على الق ولي لل ن ال اخلي على القان ن ال ل القان اها أن  ومع

ة ألة مع ال ت م ن ال ان القان ة سل خل في دائ ألة ت ار أن تل ال ، على اع
ر  ق ال ذل أن  اص، وم اقه ال امه ه وداخل ن ه، و أن تعالج وفقًا لأح عل
ي  ولي ت ن ال ك للقان انات، و ال ماس  بل ث ال ع ع ال ي ت ن ال القان

ماس بل ث ال ع ه وصف ال ق عل انات م  ن ال ي م  أو ت
ب ل  ال حالة ال اخلي  ن ال اول القان ا أن ي ً ل ذل أ ة، وم ماس بل ال
ة على  قع عق ة ل ات ال ه ل بها، أو ي ال ها أو ت أ ع ة ت ونًا داخل ش

ولي العام ل ن ال اع القان ال على ق ا ال ل ل في  غل بها، فه  ي حالة ال
ع  ة وما لا  ات ال ه ع م ال ان ما  هي، ول ى ت أ وم ى ت ب، وم ال

ل   .)١٨(ك
ال: -٢   الاس

ج ن  ه  ها  م ولي و ن ال اع القان اخلي ق ن ال ل القان ق اه أن  ومع
أ م الق ءًا لا ي ولي ج ن ال ار القان ر اع ق ولة، و ر ال ح في دس ن ص ان

اع  ة في ن ة دول ن ة قان ي أن  قاع الة  للقاضي ال ه ال ي، وفي ه ال
ون  ة والع ام ادة ال ه ال ال ما ن عل لة حالات الاس ح أمامه. وم أم ما 

ة  ا ل ان ر أل ن : م أن ١٩٤٩م دس لاً للقان ءًا م ولي تُع ج ن ال اع القان "ق

                                                 
رة،  د. )١٧( عارف، الإس أة ال ولي العام، م ن ال ، القان   .٩٣م، ص١٩٨٥على صادق أب 
اك ال) ١٨( ولي أمام ال ن ال ار، ت القان ، صد. سع ال جع ساب   .١٤-١٣ة، م
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اني الات ادة الأل "، وال ع  ٦اد ر وج س ر أن: "ال ي تق ي ال ر الأم س م ال
ولة" ن الأعلى لل ة تُع القان ات ال لا ها ال م ي أب ات ال عاه   .)١٩(ال

ماج  الان ه العلاقة  أ ه ًا ق ت ل  Incorporationوأخ ق ا  ، ح ن ب القان
ة و ة دول ن ة قان اخلي قاع ن ال ار القان اخلي، م خلال إص ن ال ها في القان م

ن  ة م ة دول ى معاه ا ت ا ح ً ح أ نها، والع ص ى ذات م ع ي ت
ة اخل عات ال ع ال اردة في  ام ال   .)٢٠(الأح

  الإدماج: -٣
ح اخلي على ن ي ر ال س اه أن  ال اع  -فة عامة -ومق ار ق اع

ولي  ن ال اع القان ة ق اك ال الة ت ال ه ال ي، وفي ه ن ال ءًا م القان ج
ي  ر الفقهاء ال ق قها، و ح ب ي ق س ع ال ار أن ال ولي، على اع ن ال القان
عارض  ي لا ت اع ال ي ي إدماجها هي الق ة ال ول اع ال ة الإدماج أن الق ف ون  أخ

ي ع ال اع ال   .)٢١(مع ق
ولة  ع داخل ال ح لل اتج ع الإدماج  ضع ال ا ال ع أن ه ا ي ال ك
غ ال  ا  ة، وه اع داخل ى إلغائها  أنها أص ق اع أو ح ه الق يل ه ع ب
يل أو الإلغاء ق  ع ا ال غ م أن ه ال ول، و ال العلاقات ما ب ال انها في م ع س

ة دول ول ه م ت عل م ي ها ع ض عل ة تف ول امات ال ولة،  أن الال ة لل
علها غ  ا  ة م اع أنها دول ه الق ه ه ع ال ت  ا اع وال ه الق اس به ال
ة ي  اع داخل نها أص ق ة،  ة ال ل ف ال يل أو الإلغاء م  ع قابلة لل

ا ا ي ه  . اع ها م الق ل عامل معها  اع  ال ه الق ان م الفقه أن تف ه ال
ا أن  ولي،  اخلي ول ال ف ال اع ال ها وفقًا لق ا ال ي تف اة وف ه ال
ها أو  لي ع ال ولي  ام ال ى ون قام ال اخلي، ح ًا على ال ال ل قائ انها  س

ن أمام ق ن لا ن ة القان ائ ه ث فقًا ل يلها، ف اك تع ا ه ة ون ة واح ن ة قان اع
اك  ، فه ن واح ا ل له غ م ح ال ع  ا ال ه ع ان ع  ل ف تان م قاع
أث  اصة لا  أن ت اتها ال ا ح ه ة م ل واح ة، ول ة دول اك قاع ة، وه ة داخل قاع

                                                 
)١٩(  ، ،  د. أح محمد رفع ولي الإدار ن ال ة، ١القان لف، القاه : ال اش   .١٠٦، ص٢٠٠٦، ال
، ص )٢٠( جع ساب ولي العام، م ن ال سف، القان   .١٠٣د. محمد صافي ي
، ص )٢١( جع ساب ة، م اك ال ولي أمام ال ن ال ار، ت القان   .١٥-١٤د. سع ال
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ل  ن أن  ف ل ب ال د أو م ح أسل ج اء م ح ال ، س أخ ة  أ واح
ة  ام آخواح ه أ علاقة ب ام لا ت ة ل   .)٢٢(م

ا
ً
  الانتقادات الموجهة لنظرية ثنائية القانون: :رابع

ا يلي الها  ة،  إج قادات  ن لان ة القان ائ ه ث ض م   :)٢٣(تع
اخلي، فإن ذل  - ن ال ادر القان ولي ع م ن ال ادر القان لاف م اخ عل  ا ي

أنه ل  ر الق ى في لا ي ر ح لان، ح إنه م ال ف ان م ن امان قان ا ن
ث ذل  ة، دون أن ي ن ه القان اع ادر ق د م ع اح أن ت ني ال ام القان داخل ال
ات  عاه ولي (ال ن ال ادر القان د م ل على ذل تع ل ام، وال ا ال ة ه في وح

ع  اخلي (ال ن ال ادر القان د م ف... إلخ)، وتع ا أنه والع ف... إلخ).  والع
اد العامة لل  ، فال ام لا ال ة في  ن ة القان ادر القاع ع م ح  ق ت

ة تُع اخل ة ال ن ادة  -القان ل ٣٨/١قًا لل ة الع ام الأساسي ل /ج م ال
ة ول ولي -ال ن ال ادر القان رًا م م  .)٢٤(م

ان القان - لاف ال اخ عل  ا ي ولي، فإن أما  اخلي وال ام ال ل م ال ني ل
ه  ، ولا  ال إل ر وال رجة ال ن خلافًا ل و أن  ع لاف لا  ا الاخ ه
ن خلافًا في درجة  قة الأم أن  و في ح ع عة، فه لا  صفه خلافًا في ال ب

ت أصل الآ ، و ا إلى آلاف ال ه جع أح ن ي ام قان ر ن خ إلى عه ت
ي  .)٢٥(ح

، لا   - ن ل م القان ام  أح ا  اص ال لاف الأش اد إلى اخ إن الاس
اب إلى  ال جه  ان ي ولي، ون  ن ال ًا، ذل أن القان هانًا حاس ع ب أن 

                                                 
ار د.  )٢٢( ة، ال ول ة ال اني، القاع ء ال ولي العام، ال ن ال ل القان ، أص محمد سامي ع ال

رة،   ة، الإس ام   .١٠٥-١٠٤م، ص١٩٨٧، ٦ال
ا  )٢٣( اح، لأنه وفقا له اف للإ لح الازدواج في ح ذاته غ  رج سل أن م ه ج و الف

د لل اك تع ن ه ف  م س فه الف ل  ال ني دولي م ام قان الإضافة إلى ن قلة،  ة ال ن القان
ة ة الفعل ن ل ال القان د، ول ل ام داخلي م وفا لأ ن   .مع

  :راجع
Règles gènèrales du droit de la paix R.C.A.D.,, p1. 

اب ال )٢٤( ولي العام، م ال ن ال اد القان ، دروس في م رة، د. ع الع م امعي، ال
ارقة، ١١٥ص امعة، ال ة ال ولي العام، م ن ال ا، القان م، ٢٠١٨، ٥؛ د. راض صالح أب الع
  .١٠٩ص

، ص) ٢٥( جع ساب ولي العام، م ن ال راسة القان مة ل ، مق ي عام   .١٨٤د. صلاح ال
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قة  ولة هي في ح صف أن ال اد، ب ة الأم إلا الأف ا في نها ولة، فإنه لا  ال
ان ق عة الأم  اح ال على م ه إضفاء وصف ال ال ني غاي ان

اء. ادة وان ا س إقل مع ارت ت  اد ال  الأف
ولي العام  ن ال ل القان اش م ق ام م ضع اه ح م د أص ا أن الف اف إلى ه
ة،  اته الأساس ان وح ق الإن ق لة  ها تل ال ائل، م ي م ال ة للع ال

اخلي ذاته لا و  ن ال ة. والقان ول اك ال ء إلى ال ة، والل ول ة ال ائ ة ال ول ال
ا ً ولة أ ا ال ا  ، ون ه اد وح  .)٢٦(ا الأف

د  م وج ب ع مي ال ة م اك ة ل ول ة ال ج الع رم ة ن ت م وق أك
لاف  اخلي  اخ ن ال ولي والقان ن ال لاف ب القان أ اخ ا  اص ال الأش

ات  ح ول  ارات ول ال ون الق ي ي اد ه ال ما أعل أن الأف ا ع ه م
دة  .)٢٧(م

اخلي،  - ن ال ولي العام والقان ن ال ات ب القان ل لاف ال اخ ل  الق عل  ا ي أما 
لاف ب القان ن على أساس أن الاخ ة القان ائ ة ث جه إلى ن ق ي ا فإن ال ن ه

ها، ح  لاث، والآخ لا  عل ات ال ل ا  على ال ه ي أن أح ع لا 
ا  ه، ون ع لاءم مع  ة ت ها  ولي  عل ع ال ل أن ال ا م ق أوض
ر  ج وت عًا ل ات ت ل ه ال ج ه ر ون لاف في درجة ت الأح اخ ه 

اره ج في إ ع ال ت  .)٢٨(ال
ها ل ص - ي ي امًا ع تل ال لف ت اخلي ت ن ال ع القان اض ا أن م ً

الإضافة إلى  ة  ة دول ن اع قان ها ق ائل ت د م ال ة ع ولي، ف ن ال القان
ام  أح علقة  اع ال د ه الق ا ال ارز في ه ل ال ة، وال ة داخل ن اع قان ق

د ب ف اخلي لا ي ع ال ة، فإن ال هال  .)٢٩(ها وح
                                                 

فى سلام )٢٦( قاق ود. م ع ال ولي ان د. محمد سامي ع ال ود. محمد ال ن ال ، القان ة ح
رة،  عارف، الإس أة ال ن ١٠١م، ص١٩٩٩العام، م راسة القان مة ل ، مق ي عام ؛ د. صلاح ال

، ص جع ساب ولي العام، م ، ١٦٥ال جع ساب ولي العام، م ن ال سف، القان ؛ د. محمد صافي ي
  .١٠٤ص

اك ال )٢٧( ولي أمام ال ن ال ار، ت القان ، صد. سع ال جع ساب   .١٦ة، م
ة،  )٢٨( زع، القاه ة لل وال ة الع ه ولي العام، دار ال ن ال اد القان لام، م د. جعف ع ال

  .٢٣م، ص١٩٩٨، ١
، ص )٢٩( جع ساب ولي العام، م ن ال راسة القان مة ل ، مق ي عام   .١٨٤د. صلاح ال
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  المطلب الثاني
  مذهب وحدة القانون

ة) في تف ما  ض ة (ال ي ة ال ض رسة ال ال ن  ة القان ة وح ت ن ت
ة  ه ال ض ه ا فق ج ع ام، وم ه ولي م وصف الإل ن ال ه القان ع  ي

ة م وج ه ال ض ه ع رج سل  ي ج ن ه الف ، ح قام الف هة ن أسل
ضها  ع ة،  ة القاع ار ال ة، أن او رسة ال ة، وقام فقهاء ال ا رسة الاج ال

ن  ة للقان ة ال اره ع ال أف ة  ت   .)٣٠(م
ها  ها وأسان مها، وح ال إلى مفه ة،  ه ال ح ه ض م ب ا يلي نق و

الي:  ها، وذل على ال ال ة عل ت ائج ال   وال
 أو

ً
 مفهوم مذهب وحدة القانون: -لا

اخلي  ن ال ولي والقان ن ال ن إلى أن القان ة القان ه وح ار م لة ي أن "ك
ة" ة واح ن عة له؛ ح إن قان اءً تا ة الأم أج ،  في نها ني واح ام قان ، أو ن

ها ع ع  ة  رجة في الق اع م عة ق ل م وعه  افة ف ني  ام القان  ال
ع  ن واح ذو ف ه قان ه ه في ج ن ع ها، وم ث فالقان ع الآخ الأعلى م لل
 ، ني واح ام قان ل دولة لها ن ي أن  ع ا  ا دولي والآخ داخلي، وه ه : أح أساس
ع آخ  علاقاتها  ولي، وف ن ال ول، وه القان ها م ال غ ه  علاقاتها  ع م ف

لا اها وعلاقة ه عا ا ن أن ب عل ا  اخلي، وه ن ال ، وه القان ه ع ا ب عا ء ال
ولي ن ال ه - القان ا ال اب ه اخلي  - في ن أص ن ال وع القان عًا م ف ع ف

ول الأخ  ها م ال غ ولة  ب وت علاقاتها    .)٣١(لل
ه الف  زه الف ي م الفقهاء أب ة الع ه ال ى ه ي "سال" (وق ت ) Scelleن

) " او "كل ه ال ة )٣٢()Kelsenوالف ه ال ار ه ه ب أن ف عل ، وم ال
ن  ها، وال إلى القان ن، ونق ة القان ائ ة ث ة رف ن ا لاق م ب جه عام الان ب

                                                 
ن ) ٣٠( راسة القان مة ل ، مق ي عام ، صد. صلاح ال اب جع ال ولي العام، ال   .١٨٥ال
، ص )٣١( جع ساب ولي العام، م ن ال ا، القان اني، ١١٢د. راض صالح أب الع ا الع ؛ د. إب

ة،  زع، القاه ة لل وال ة الع ه ولي العام، دار ال ن ال ؛ د. ع الع ٢٣١م، ص١٩٩٨القان
ولي العام ن ال اد القان ، دروس في م ، صم جع ساب   .١١٥، م

)32( ROUSSEAU, Ch,Droit international public, introduction et sources, Tome-
1, Sirey, Paris, 1971, P.8. 
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نة في  صفها م ولي، ب ع ال اء في ال ول الأع ة لل اخل ان ال ولي العام والق ال
ا دولي، والآخ داخليم ه ع رئ أح ع إلى ف ف ، ي ني واح ل قان   .)٣٣(عها ل

ا
ً
  حجج وأسانيد مذهب وحدة القانون: - ثاني

ة ال ج ال ي م ال ة إلى الع ح ه ال ار م   ، وهي:)٣٤(اس أن
ا  )١ ه ج ب ي ت ة، ال اد ة، والاق ا امل الاج الع ل  ن ال ادر القان ة م وح

ات الأخ  ح اد، وال مة للأف اع تع مل ه الق ا، وأن ه نًا واحً امًا قان علها ن و
ول ولي ه  ،)٣٥(غ ال ن ال ادر القان اخلي ع م ن ال ادر القان لاف م فاخ

لف  ال وأوضاع ت لاً أش ات م عاه ان لل ، فإذا  ل فق لاف م ح ال اخ
اخلي ن ال ة  ما  في القان اح ات) م ال عاه ، فإنها (أ ال

مة  اع عامة ومل ئ ق عا ت ة؛ لأنها ج عات ال ه مع ال ا ة ت ض ال
اني ع الإن  .)٣٦(ت ال

ن  )٢ عات القان ض لاف م اخ ن: ح إن الادعاء القائل  ة للقان ض ة ال ح ال
اقع  ، ف ولي غ سل ن ال عات القان ض اخلي ع م ة ال ل قاع ر أن  الأم

ة  ح لأول وهلة أن قاع ان يل ة، وذا  فات ال ق بها ت ال ة  ن قان
ع في  اد، فإن ال الأف ولي ت علاقات ب دول وأنه لا علاقة لها  ن ال القان
اد،  ة م الأف عة  ن م م ول ت ، فال أ ا ال م دقة ه ضح ع ال ي

ن  ه و القان ولي ف عل ن ال ة، أما القان اش اد م اخلي على الأف ال
ع آثارها  ة ت ارج ة وال اخل ولة ال فات ال افة ت ا أن   ، اش  غ م

ال ال أو  اء  اها، س  .)٣٧(على رعا
ان  )٣ ث في م اد إلى ما  ولي: إن الاس ن ال الفة القان ة م و م م ع

ول ع العلاقات ال ولي، لا  ن ال اع القان اخلي لق ع ال الفة ال انًا م م ة أح
ر  ي ت ولة ال ولي؛ لأن ال ن ال اخلي ع القان ن ال ال القان لاً على انف دل

                                                 
، ص  )٣٣( جع ساب ولي العام، م ن ال راسة القان مة ل ، مق ي عام   .١٦٦د. صلاح ال
جع ساد.  )٣٤( ولي العام، م ن ال ا، القان ، صراض صالح أب الع   .١١٣ب
ة  )٣٥( ه امل؟، دار ال اع أم ت اخلي ص ني ال ام القان ولي وال ني ال ام القان ، ال ا د. علي إب

ة،  ة، القاه   .٤٧م، ص١٩٩٥الع
ة، ) ٣٦( ة، القاه ة الع ه ولي العام، دار ال ن ال اد القان ، م - ٥٧م، ص١٩٦٨د. محمد حاف غان

٥٨.  
ا )٣٧( ، صد. راض صالح أب الع جع ساب ولي العام، م ن ال   .١١٤، القان
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وع، وذل م وجهة ن  لاً غ م ت ع ة ت ة دول الف قاع عًا داخلًا  ت
ها ول ت على ذل م ولي؛ و ن ال ه  القان ا ما ي ، وه ول الأخ أمام ال

ا ه قة ب ث لة ال ولي وال ن ال اع القان اخلي لق ع ال ام ال ورة اح   .)٣٨(ض
ا
ً
  النتائج المترتبة على مذهب وحدة القانون: -ثالث

ني واح  ام قان ع ل اخلي ف ن ال ولي والقان ن ال ار القان ت على اع ي
ها ما يلي: ائج، أه ة ن   ع

ل تف  )١ ا أنها ت ولي،  ن ال اع القان ام وت ق اح ة  اك ال ام ال ال
ولي؛  ن ال اع القان ام ق اح اد  ة والأف ات ال ل افة ال م  ا تل  ، اع ه الق ه

ة اماته ال قه وال ق اشًا ل رًا م ل م  .)٣٩( لأنها ت
ل  ن )٢ ان م شأن ال ا  لل ب ال ن، وج ة القان ل -ة وح عًا ل  -ت

ن  ل م القان ة إلى  اع ال ازع، ما ب الق عارض، بل وال ام ال ة  ان إم
و اسع، ف ث ت مه ال ن في مفه ن معًا للقان اخلي ال ن ال ولي والقان  - ال

ة اخل -جل ولي وال ن (ال ي القان ي الأعلى ب ه ة ت ى حل أه ى ي ي) ح
ن الأعلى ة إلى القان اع ال غل الق ا ب ه ل ب ازع ال و  ،)٤٠(ال وم ث ت

ا،  ه ل ب اع ال ى حل ال ى ي ، ح عل على الآخ ن  ي أ القان ة ت أه
 : ق ا إلى ف أنه، ح انق ة  ح ه ال اب م ف أص وه الأم ال ل ي

ه إلى الف الأ اني ف اخلي، أما الف ال ن ال ة مع عل القان ح ول ذه إلى ال
ولي.  ن ال ة مع عل القان ح الي:ال ا على ال ال ه ل م ان    وس ب

اخلي: :الف الأول ن ال ن مع س القان ة القان ه وح  م
ه ا ال ار ه اخلي، فال )٤١(ي أن ن ال اع القان ارة لق ة أن ال ة الأساس قاع

ي في  ي، وعلى وجه ال ن ال ة في القان له م ن  ي تُع أساس القان العامة ال

                                                 
، ص )٣٨( جع ساب ولي العام، م ن ال اد القان ، م   .٥٨د. محمد حاف غان
ة  )٣٩( ولي "دراسة ت ن ال ام القان اخلي لأح اء ال ، ت الق ي ح ناص ال ل ع ال د. ن

ة رة م الع ه ة وج رة ال ه ا، ، ال ال١، "لل ان ، أل ل ي، ب ي الع ا م، ٢٠٢٠ق
  .٦٢ص

، ص )٤٠( جع ساب ة، م اك ال ولي أمام ال ن ال ار، ت القان   .٢١د. سع ال
ان على رأسه زورن ( )٤١( عة م الفقهاء الأل ة م ه ال ان Zornناد به ف )، و
)Kaufmann) ول ن دWenzel)، وف ي Decenciereان () وم الفقهاء الف ان )، وف
)Ferrandiere.(  
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ها، وم ث فإن نفاذ  ة أعلى م ل ع ل ادة ولا ت ال ع  ولة ت ولة، فال ر ال دس
ة في  ل ح عًا ل قلالها، وهي ت ولة واس ادة ال ام س ان اح ور ل اخلي ض ن ال القان

ن ت ة أن القان ه ال ار ه ر أن ق ل  ها، ل ف ة ت ة و ول اماتها ال ي ال
ة  ن ة قان أ قاع ام  ة أساس الال ولة ه وح ر ال لاً في دس ي م اخلي أو ال ال
ي  على  ات ال اج و وال ان ال ن ال ب ة، وه القان ان أم داخل ة  دول

فاؤها ع ولة اس وع ال ه سائ ف ت  ت على ذل أن ت ة، و ول ات ال  عق الاتفا
ات  عاه ، ففي حالة تعارض إح ال ة، وعلى ذل ا ال ولي العام ب ن ال القان

ا الأخ ة له ن الأول ر ت س ام ال ة مع أح ول   .)٤٢(ال
اني ولي: :الف ال ن ال ن مع س القان ة القان ه وح  م

"ي أ ن ه "ك م اه، وفي مق ا الات ار ه دروس"، و"دوجي"،  ،ن "، و"ف و"كل
ان  اخلي شق ل ولي وال ن ال ل م القان ان  رج سل"، أنه ون  "، و"ج ل و"ب
ن  اخلي، فالقان ن ال ة م القان ت ع أعلى م ولي العام  ن ال ، فإن القان ني واح قان

لاء الفق ولي العام ع ه ي ال اص الإقل ود الاخ س ح ي ب ع ن ال  هاء، ه القان
ان  ي ال لى ت قة أنه ه ال ي لاً ع ح ول، ف ل دولة م ال ي ل وال
اصات،  ه الاخ ارسة ه ن له م ولة، وال  ه وصف ال ق عل ولي ال  ال

اخلي، فإنها نها ال ع قان ول إذ ت ل دولة م ال ا فإن  قة  وم ه ارس في ال ت
أن  ولي العام، ف ن ال اع القان ج ق لة لها  اصات ال اصًا م الاخ اخ
ح أن  ض و ب ا ي ة، وم ه اخل ان ال ار الق ولة في إص ض ال ف ولي  ن ال القان
ة  أن الأول ل  ت الق اخلي، وه ما ي ن ال ى م القان ة أس ت ولي في م ن ال القان

ن لل ه و ت اع ة م ق ازع ب قاع وث تعارض أو ت ولي العام في حالة ح ن ال قان
اخلي ن ال اع القان   .)٤٣(ق

ار أنه  اع ه  ته م ولي، و ق ن ال ر م القان اخلي م وم ن ال فالقان
ولي، شأنها  ن ال ف م القان ل ب م ب ا تق ة، فإن اع داخل ولة ق ر ال ما ت ع

ف م  في لادها ب ان في  ر الق ما ت ة، ع رال ول الف ات في ال لا ذل شأن ال

                                                                                                                       
، ص جع ساب ولي العام، م ن ال ل القان ، أص ام ١١٤د. محمد سامي ع ال ، ال ا ؛ د. علي إب

، ص جع ساب ولي، م ني ال ام القان اخلي وال ني ال   .٥٧القان
، ص )٤٢( جع ساب ولي العام، م ن ال ، القان   .١٠٨د. أح محمد رفع
، ص )٤٣( جع ساب ولي العام، م ن ال راسة القان مة ل ، مق ي عام   .١٦٣د. صلاح ال
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١٧٩٠ 

ة مة ال ادة على )٤٤(ال ارسة ال ولة م ع ال ولي ت ن ال ، وم خلال القان
ارسة  ه ال س ملامح ه د و ولي ه ال  ن ال اها، إلا أن القان ها ورعا إقل

ها اع   .)٤٥(و أساسها وق
ا
ً
  نقد نظرية وحدة القانون: -رابع

ا يلي ل  قادات، ت ي م الان ن للع ة القان ة وح ض ن   :)٤٦(لق تع
اخلي،   )أ  ن ال ولي والقان ن ال ل ت ب القان ال  ي إلى إ ة تف ان ح ال

. ح ن شامل م ا في قان ه م  ل
ا أ )ب  اء،  ائع الأش الف ال و ة ت ه ال قائ إن ه ف مع ال نها لا ت

ة ان ح ه ال ة، ف ار ولي  -ال ن ال اخلي صادرًا ع القان ن ال عل القان ال 
ة لا   ه ال ا أن ه ارخ،  ات ال عارض ومع ، ي ع  تف 
ة،  ان ولي م ف الإن ن ال د القان هان على وج اتها إلا في حالة إقامة ال إث

ول هي وال اعة ال لاً ع ذل فق ه أولاً، وف اخلي ه ال  ن ال  أن القان
احة  ة م ل عها ل ة خ ل ف افي العقل م ، إذ لا شيء ي ل الف ل اه م في ات

ولي. ن ال ل القان  م ق
ل  )ج  ة -إن الق ار ال اني م أن ق  -مع الف ال ولي تف ن ال اع القان أن ق

اع ل فعلاً داخل  وت على الق ه الع اقع وما  عل افي ال ة، أم  اخل ال
ن  اتها م القان ولة ت سل ات العامة داخل ال ل ه أن ال ل  ول، إذ م ال ال
ل أن  ي لا  ا أن القاضي ال ها،  ق اصاتها و د اخ اخلي ال  ال

اع ال اخلي، ولا  ق ن ال اق ال  إلا وفقًا للقان ولي إلا في ال ن ال قان
ي. نه ال ه قان  ح 

ل  )د  اني -إن الق اخلي  -مع الف ال ن ال اع القان ولي تلغي ق ن ال اع القان أن ق
ل دولة، إذ م  ة داخل  قائ ال ف مع ال ل لا ي إذا تعارض معها... ق

ن  اع القان ة م ق يل قاع م أن إلغاء أو تع عل ث إلا ال اخلي لا  أن  ال
ار  ة، أ ع  إص اها تل القاع ق ي أن  اءات ال اع نف الإج ات

                                                 
ة، ) ٤٤( ة، القاه ة الع ه ولي العام، دار ال ن ال   .٥٢م، ص١٩٩٥د. مف شهاب، القان
رة،  )٤٥( عارف، الإس أة ال لام، م ن ال س في قان ي، ال لع الغ   .١٧٩م، ص١٩٩٢د. محمد 
، صد. ) ٤٦( جع ساب ة، م اك ال ولي أمام ال ن ال ار، ت القان   .٢٦-٢٥سع ال
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١٧٩١ 

ة  اء، فإن القاع ا الإج يل... وما ل ي ه ع ا الإلغاء أو ال ر ه ق ع داخلي  ت
ولي ن ال ان تعارضها مع القان ا  ل سارة مه ة ت اخل ة ال ن  .)٤٧(القان

ع ع اس أن و أ القائل  اح مع ال ف ال لا ال ي ج ل اض الأسان وال
ه  ل ال ذه إل ل ال ه العلاقة، فلا الف ا له ه ون غَالَا في وصفه ال
امل، ولا  عاون وال وح ال ب ب ل ال ه الف ل الإحالة، ول ل ق ل ة ب ائ ار ال أن

ه أنالا ام ال ذه إل ماج ال ولة في حالة ن ة ال ول ي م ل تق ل ة ب ح ار ال
 ، في ال ماج ال لا ي ه الان ولي ول ن ال عارض مع القان ي ي ن و ارها لقان إص
ل إلى ح  اخلي قائ إلى ح  ل دون أن  ولي وال ن ال ال ب القان فالات

ا انه ال ا  ه ل م ف  ، بل  ن واح ا في قان ماجه قلة ان انه م ة سل ائ ص و
لا  ع ، و أن  عاون امل وم ارع بل م ام م ا ن ا ل ، فه ع الأخ

اغ ام وت ا أنها )٤٨(في ان اخلي،  ن ال ولي لا ت على القان ن ال اع القان ، فق
ن  اع القان ق م  ول تل اخلي، فال ن ال القان ها  ل أث في علاق دة م   ل م

ي، وه  ن ال ن ع القان ا القان قلال ه ى ذل نفي اس ولي العام، ل ل مع ال
قي ه ال ه الفقهاء ال ل عل ة )٤٩(ما  اح ولي م ال ن ال ام القان فالة اح ، ف

ي  ة ال اع ال ام، ح إن الق ا الاح ة له ة ال ن فالة ال القان ة ره  اق ال
ار عها الأ ة اخ د  ي ت ي هي ال ني ال ام القان ن لل ع ي  اد ال ف

ول  ال ه  ار علاقة دول ولي في إ ن ال اع القان ا به ت ق ي يُ ولة ال لي ال م
  .)٥٠(الأخ 

 المبحث الثاني

  من أساس إنفاذ نظام روما الأساسيموقف التشريعات الوطنية 
ولي عل ن ال ض القان ف ات داخل ل  عاه فاذ ال عها ل ة ت قًا مع ول  ى ال

ق نفاذ  ة و ي  ات في ت لاح ات وال ل امل ال ل دولة  ة، فل عاتها ال ت
عات  لف ال ادتها. وق اخ ول  ع ال اه ت ه م م ات، وه م عاه ال

ن  ولي العام والقان ن ال ي العلاقة ب القان ة في ت ال ال ل ال اخلي، وعلى س ال
                                                 

، ص )٤٧( جع ساب ة، م اك ال ولي أمام ال ن ال ار، ت القان   .٢٦د. سع ال
، ص  )٤٨( جع ساب ولي العام، م ن ال ا، القان   .١٢٤د. راض صالح أب الع
اذلي، القان )٤٩( الله ال ح ع ائيد. ف ولي ال ن ال ات القان ائي، أول ولي ال ة العامة  -ن ال ال

ة،  ام عات ال ة، دار ال ول ة ال   .٢٢٧ص  ،م٢٠٠١لل
، ص  )٥٠( جع ساب ولي العام، م ن ال قاق، القان ع ال   .٤٢د. محمد ال
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١٧٩٢ 

لفة  ادره ال اء ال أو الإماراتي،  اخلي س ن ال ص القان نا إلى ن إذا ن
ة م  ني ال لأ ن ام القان ي ال ح إلى ت ن أنها لا ت ب ص

ا فق سعى الف ن" ول ة القان ة وح ن أو ن ة القان ائ ة ث ق "ن ا قه ال ال
ة  ي م ن ن ال قف القان ح م ض ل م م والإمارات إلى ت اء في  والق

ن. ة القان ة وح ن ون ة القان ائ   ث
ة م الأخ  عات ال قف ال ح م ض اح إلى ت عى ال ا ال  وفي ه

ا ال إ ا على ذل ُق ه ً ن، وتأس ة القان ة وح ن ون ة القان ائ ة ث لى ب
 ، ل الي:م   وذل على ال ال

  :ل الأول ن ال ال ة في القان ول ات ال   .م الاتفا
  :اني ل ال ن الإماراتيال ة في القان ول ات ال   .م الاتفا

 المطلب الأول
  مركز الاتفاقيات الدولية في القانون المصري

ادر عام  ر ال ال س ام ال أمل في أح ل عام ٢٠١٢إن ال ع ، ٢٠١٤، وال
قف  ل م لف ح لة، ي أن الفقه ال ق اخ ة الأخ ذات ال عات ال وال
ولي، ح ذه  ن ال ع ال والقان عة العلاقة ب ال ي  ر م ت س ال

ة أنه ) ٥١(ع الفقهاء ن، وت الأغل ة القان ائ ة ث ر ال أخ ب س إلى أن ال
ن  أخ ة القان ة وح   .)٥٢(ب

                                                 
لاء )٥١( أة ال" م ه لام، م ن ال س في قان ي، ال لع الغ رة، د. محمد  ، ١٩٨٢عارف، الإس

، ص ٩٠ص  جع ساب ولي العام، م ن ال س في القان فا، ال   ."٥٠؛ د. أح أب ال
، ص )٥٢( جع ساب ولي العام، م ن ال ، القان ي عام ، صلاح ال ة رات ان، عائ ؛ ٢٥٨د. حام سل

ة، الق ة الع ه ولي العام، دار ال ن ال اد القان ، م ة، د. محمد حاف غان ؛ د. ١٤٣، ص ١٩٦٧اه
، ص  جع ساب ولي العام، م ن ال ل القان ، أص ال ن ٢٥٣محمد سامي ع ؛ د. مف شهاب، القان

ة،  ة، القاه ة الع ه ولي العام، دار ال ن ٥٤، ص ١٩٨٨ال اد القان حان، م الع س ؛ د. ع
ة،  ة، القاه ة الع ه ولي العام، دار ال ولي  ؛ د.١١١، ص١٩٨٠ال ن ال ، القان ي عام صلاح ال

، ص  جع ساب ، ص ١٧٥العام، م جع ساب ولي العام، م ن ال اني، القان ا الع ؛ د. ٢٤٠؛ د. اب
، ص جع ساب ولي العام، م ن ال اد القان ، دروس في م الع م ، ١٢٦ع ؛ عادل ماج

اء ة إزاء الق ول ة ال ائ ة ال لي لل اص ال ت العاش  الاخ مة لل ل مق ي، ورقة ع ال
ة،  ائي، القاه ن ال ة للقان ة ال   .١١٠، ص ٢٠٠١د  ٢٤- ٢٣لل
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ادة ( ه ال ر  )٥٣()١٤٥ولعل ما ي ذل ما ت عل ل ٢٠١٢م دس ع ، وال
ادة (٢٠١٤عام  رة ١٥١م، وذل في ال ه ل رئ ال ي ت على أن " ه، وال ) م

ل  افقة م ع م ها  ق عل ات، و عاه م ال ة، و ارج ولة في علاقاتها ال ال
ن  اب، وت اخ ال ة ال ر، و دع س ام ال ها وفقًا لأح ع ن ن  ة القان لها ق

ي  ادة، ولا ي ال ق ال ق عل  الف وما ي لح وال ات ال اء على معاه ف للاس
ة  ام أ ز إب ال لا  ع الأح افقة. وفي ج ال اء  ف ة الاس ع إعلان ن ها إلا  عل

ر، أ س ام ال الف أح ة ت ولة".معاه ء م إقل ال ازل ع أ ج ها ال ت عل   و ي
ع  ن  ة القان ة ق ول ة ال عاه ادة سالفة ال أنها م ال لاح على ال وأه ما 
ف  لي اله اء ش ا إج ر، ول  أن نلاح أن ال ه س ام ال ها وفقًا لأح ن

قها و  ة ل ة، ت عاه ام ال أح افة  ه إعلام ال ل بها، وم ث فلا ُع ال م الع
ا  ع داخلي  ل ت ة في ش عاه ا لل يً ارًا ج ة على أ حال إص س ة ال في ال
ض  ل ح الع ان ي ار  ا الإص ل ه ن، ح إن م ة القان ائ ة ث ل ن ت
امه ال إب ع اك ة  عاه ام ال ي  على أح ع ج اب ل ت ل ال ا على م

ادة ( ا ه واضح م ن ال ة، و ورتها ناف ، ١٥١وص ) فإنها لا ت على ذل
اح م ث  ة، وال عاه وع ال افقة على م ل لل ض على ال ا ت فق الع ون

ها ي عل امها م خلال ال اءات إب ال إج إك رة  ه ئ ال   .)٥٤(ل
ر  س اح أن ال ا على ما س ي ال ً ن، وتأس ة القان ة وح أخ ب ال 

احة  امها ص فاد م أح ي  ة ال عات ال ي م ال ج الع ا س ي لاً ع وف
ل  ا دون أن ت صفها ه ة ب رة م الع ه ة ت داخل ج ول ات ال عاه أن ال

ن؛ فعلى س ة القان ة وح ن داخلي، وه ما ُع أخًا ب لها إلى قان ال ت ل ال
ادة ( ادر عام ٢٣ت ال ني ال ال ن ال م على أنه "لا ت ١٩٧٤) م القان

ن خاص أو في  ج ن على خلاف ذل في قان قة إلا ح لا ي ا اد ال ام ال أح
                                                 

ادة  )٥٣( ادة تقابل ال ه ال ة لعام  ١٥١ه رة م الع ه ر ج ي ت على ١٩٧١م دس م، وال
عة م ف ع م ل ال لغها م ات و عاه م ال رة ي ه ن لها أن: "رئ ال ان. وت اس م ال ا ي

لح  ات ال رة. على أن معاه ق ها وفقا للأوضاع ال ها ون ي عل امها وال ع إب ن  ة القان ق
عل  ي ت ولة، أو ال يل في أراضي ال ها تع ت عل ي ي ات ال عاه ع ال لاحة وج ارة وال الف وال وال

ولة  انة ال ل خ ي ت ادة، أو ال ق ال افقة ق ازنة، ت م اردة في ال فقات غ ال ًا م ال ش
ها". ع عل ل ال   م

ولي العام، ج:  )٥٤( ن ال سف، القان ، ص١د. م صافي ي جع ساب   .١١٧، م
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ة  ولة ال ج داخل ال أنه ي احة  ف ص ". وه ن  ة في م ة ناف ة دول معاه
ا داخلي،  ه نان: أح ره قان ل م ي ت ة ال ول ات ال عاه ال ا  لاً ه والآخ دولي، م

ي ئ   .)٥٥(ال
ان  ن، ل ة القان ائ ة ث ة تأخ ب رة م الع ه لاً أن ج ا ج ض فإذا اف
ن  ل القان ة ت ه ال ها، ح ت ه اف على إقل ه ال اخلي ه وح ن ال القان

ن داخلي ح ولي العام إلى قان ني في ال ع ال ان ال ولة، وما  ى  داخل ال
، وذل  ة في م اف ة ال ول ات ال عاه ام ال ورة اح حاجة م ث إلى ال على ض
نًا  صفها قان ا ب ات، ون صفها معاه ة ب ولة ال ه أصلاً داخل ال لأنها ل ت ل

ني ال فق عل ع ال في ال ان  الي  ال ن داخلًا، و ام القان ورة اح ى ض
اخلي   .)٥٦(ال

ام  ة في ال ة الع ول اع ال ق على إدماج الق أ م ة فال اع الع ة للق ال و
ولي  ف ال ة الع اك ال ق ال ه. وق  ءًا م ارها ج ني ال واع القان

ال ذل  ة. م ولة ال فاذ في إقل ال ته واج ال ، واع ق ل ال اء م ت ق
ائ رق  ن الغ ع أن ن قان ولي، وذل  ف ال ائ للع ة  ٢٢الغ على أن  ١٩٥٠ل

اع  ، دون أن  ب الق ائ ولي العام في دعاو الغ ن ال اع القان ل ق  ال
ارخ  ادر ب ة ال ائ ة ال ائ ق ال ة ال ة. وح م ة والاتفا د  ٢٣الع

از ا ١٩٥٣ م ج ع اصة  ة ال ة الع ول ة ال ن ة القاع القان ه ال ق  ل 
ة اك ال هادة أمام ال ي على أداء ال ماسي الأج بل ث ال ع اه ال   .)٥٧(إك

ن،  ة القان ة وح ى ن ها ت اء ال ن أن غال ام الق لاع على أح الا و
ة في ال ل ة أو أف ح أول ولي العام في حالة تعارضها وأنها ت ن ال اع القان  لق

ألة ما أن ت م اخلي  ن ال اع القان   .)٥٨(مع ق

                                                 
، ص )٥٥( جع ساب ولي العام، م ن ال اني، القان ا الع ال د. إب ل ال ها؛  ٢٤٢ان على س ع وما 

، مق ي عام ، صد. صلاح ال جع ساب ولي العام، م ن ال راسة القان ها؛ د. محمد  ١٧٥مة ل ع وما 
جع  ولي العام، م ن ال ، القان فى سلامة ح قاق، ود. م ع ال ، د. محمد ال سامي ع ال

، ص ، ١١٨ساب جع ساب ة، م اك ال ولي العام أمام ال ن ال ار، ت القان ؛ د. سع ال
  .٥٢م، ص٢٠٠٠

ولي العام، ج: )٥٦( ن ال سف، القان ، ص١د. محمد صافي ي جع ساب   .١١٩-١١٨، م
، ص  )٥٧( جع ساب ولي العام، م ن ال ا، القان   .١٣٠د. راض صالح أب الع
ولي العام، ج:  )٥٨( ن ال سف، القان ، ص١د. م صافي ي جع ساب   .١١٦، م
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ف  ح  قف حاس وص د م م وج غ م ع أنه على ال ل  ارة أخ  الق و
ن في شأن ت  ة القان ة أو وح ائ ي ث اء ال لأ م ن ي الق ب

ول ات ال عاه ض في ال ة أنها ت ال ل ال وف ع ع ع ة، لأنه م ال
اء  ام الق ل أح اع، إلا أن ال في م ة في ال اش ل م ة وتف ائل الفقه ال
ر  س ام ال ايًا أح ن، م ة القان ة وح ل إلى الأخ ب أنه  ف  ال 

د الق غ م وج ، وذل على ال ة الأخ عات ال ي ت وال ام ال ل م الأح ل
اه ا الات   .)٥٩(في ه

ات  عاه ات وال لاح أن الاتفا ائي ن أنه م ال نا إلى ال الق وذا ن
، فق  ر ه ار ج ق ن أو  قان رت إما  ة ق ص ق ال ة ال ها م ق ي  ال

اء ال . وق ًا في م عًا داخلًا ناف ارها ت اع ة  ها ال ق على ق ة م
ة؛ إذ  اك ال قها ال ي ت اخلي ل ن ال ة في القان ول ات ال ورة إدماج الاتفا ض

ة  ص وفاق س دان ١٩٠٢قال في خ د ب م وال عق فاق )٦٠(ال ان ال ا  : "ل
ار في  ل ال ه م ق عل دان ق ص ي م وال م د ب ح عق ماي  ١٧ال

قائع ال ١٩٠٢ ال ة فإنه ون  ارات ال ان والق عة الق ا ن  ة 
ولي في  ماج الاتفاق ال ة ان ف ل  ة ت أن ال ولة". ف ان ال نًا م ق ن قان

ه. ءًا م اره ج اخلي واع ن ال   القان
اضع  ه في أح م ا ان اب ح ة ق خالف ال ال لاح أن ال غ أنه 

ال ما ال إلى أن  ها، إذ جاء  د ن ولة  ان ال نًا م ق ح قان ة ت عاه ال
فاق ام ذل ال ق أن الاعلان ق ت وف أح ة  -يلي: "وعلى القاضي أن ي وفاق س

دان ١٩٠٢ امه  -ب م وال ه ول خالف أح ة، م تلقاء نف ة دول وه معاه
                                                 

ع ا )٥٩( ولي ان د. محمد سامي ع ال ود. محمد ال ن ال ، القان فى سلامة ح قاق ود. م ل
، ص اب جع ال ، ص ١١٦العام، ال جع ساب ولي العام، م ن ال اني، القان ا الع وما  ٢٤٤؛ د. إب

، ص جع ساب ة، م اك ال ولي العام أمام ال ن ال ار، ت القان ها؛ د. سع ال وما  ٥٢ع
ها.   ع

ص وفاق ت )٦٠( ة خ ا اتفا دان مع أث عها ب م وال ل ان ت فاص   :لل م ال
ة  ي.. ما هي اتفا ها ال ة، ذ رة  ١٩٠٢محمد أب ع ا؟ م دان وث ها ب ال لف عل ُ ال

ارخ ( :٢٠٢١ماي  ١٨ب ا   ) على ال
 https://www.elwatannews.com/news/details/5494091  

ارخ ( ذة ب   ).٨/٦/٢٠٢١مأخ
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ا ن القاضي س اخلي أ قان نه ال ام قان ام أح ل إب ر ق اخلي ص ن ال ء أكان القان
ولة دون  ف في داخل ال ة ت عاه ا ي أن ال امها". وه ع إب ر  ة أو ص عاه ال
ألة نفاذ  د م ن في ص ة القان ه وح ف وم ا ال ي ع داخلي، وه اجة إلى ت ال

اخل. ات في ال عاه   ال
ة   عاه ي على ال ا  أن نلاح أن ال اذ وه ل دولي، وم ث  ات ع

ي ي و  ن و ار أو قان م أو ق س ور م ، وه ص ي اء داخلي غ ال إج
ة، وق  ن أو أنها أص ناف ة القان امل على أن لها ق ال ها  ج أث أن ت ة  عاه ال
ة ماس بل ا للعلاقات ال ة ف لها "إن اتفا ق ها  احة في ح ة ذل ص ت ال  ذ

ر  ه ار ال ى الق ق ًا في م  نًا ناف ي أص قان ة  ٤٦٩وال  ١٩٦٤ل
ن  ي ت ات ال عاه ة لا ت ال د ذل أن ال ة". وم س ة ال ال ر  ال

ن  ة القان ائ ه ث ف وم ل ي ا ال عًا داخلًا، وه ارها ت اع ها إلا  فًا ف  . )٦١(م 
عارض ب  ا ال ب وفي حالة ال اخلي عل ع ال ة وال ول ة ال عاه ال

:   حال
الة  الأولى: ه ال ة، ففي ه عاه ه على ال قًا في تار ن ال الاتفاقي سا أن 

ة  ة أك م ق ة ق عاه اخلي لأن لل ني ال ل ال القان ه ة و عاه  ن ال
اخلي. ن ال   القان

ة: ان ن ال لاحقًا  ال اك أن  ن ه الة لا  ه ال ة، في ه عاه ه لل في تار
ة. عاه اردة في ال ام ال ن على الأح   أ تأث للقان

مة  ر م ال ي ت ال ال اء الإدار على أن الأع ام الق ت أح وق ج
ها  ات وتف عاه اصة ب ال اعات ال ا ال ة إدارة، و ة ح لا سل ارها سل اع

لاً م ة  تُع ع عاه اص ب ال اع ال ل في ال د الف ان م ادة. فإذا  ال ال أع
ة ال  ع على ال ي  ادة ال ال ال اء الإدار م أع ها في ن الق وتف
الي لا  ال ة، و عاه رة ال اب أولى ال في دس ع م  اء لا  ا الق ها، فإن ه ف

قها إذا ت م رع رف ت س ها لل   . )٦٢(الف

                                                 
، ص )٦١( جع ساب ة، م اك ال ولي أمام ال ن ال ار، ت القان   .٥٤-٥٢د. سع ال
ي )٦٢( ن ال ها في القان ات ت ة وآل ول ات ال عاه ع، ال ار  –د. خال محمد ب دراسة مقارنة في إ

،  الق ر س ولي وال ن ال وت، ١ان ة، ب ق ي ال ل رات ال . وم ذل ما ٢٦١، ص ٢٠١٧، م
ارخ  ا ب رة العل س ة ال رته ال اي  ٢١أص ع  ١٩٨٤ي اصها ب ال م اخ ع إذ ق 
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 المطلب الثاني

 مركز الاتفاقيات الدولية في القانون الإماراتي

ل أولا  ني الإماراتي ي ام القان ة في ال ول ات ال عاه ف ال ألة ت ق ل إن ال
ات  عاه ل عام، وعلاقة ال ي  ن ال ولي والقان ن ال فة م العلاقة ب القان مع

اره اع ة  ول اخلي ال ن ال القان ولي العام  ن ال ادر القان ر م م ا أه م
ول ة )٦٣(لل ان دولة الإمارات الع ة في ق ول ات ال عاه ف ال ام وت ة إب ل . وع

ر س ضع، ح ورد ذل في ال ها في أك م م ة ورد ال عل وفي  )٦٤(ال
او  ي ت ص ال ائح. وم أه ال ل الل ان و امالق قة إب ف  )٦٥(ل  وت

ة ما يلي:  ول ات ال عاه   ال
 :ة لعام  الأول ة ال ر دولة الإمارات الع ادة (١٩٧١ي دس ) ٤٧/٤م في ال

ات  ات والاتفا عاه ي على ال اد ال ل الأعلى للات لى ال على أن: "ي
م" س ي  ا ال ة، و ه ول   .)٦٦(ال

 :اني ادة  ال مات الإمارات  ١٢٥ن ال م ح ي ت على أن "تق ر ال س م ال
ات  عاه اد وال ادرة ع الات ان ال ف الق اب ل غي م ت اذ ما ي ات
ارات  ائح والق ان والل ار الق ا في ذل إص مها،  ي ي ة ال ول ات ال والاتفا

" ف ا ال ة اللازمة له ل   . )٦٧(والأوام ال

                                                                                                                       
ها  ي واف عل ة وال ش الع ة ت وقامة ال رة اتفا م دس ع ف ال  ه ي ت فاع ال ل ال م

ة  ول الع ك في جامعة ال ادة، ح إن ١٩٦٥ال ال ال رج ض أع ة ت عاه ه ال ، لأن ه
ة  قا ع لل ة ولا  ول ها ال علاق عل  ة ي مة ال اد لل ل س ة ع ي م على الاتفا ت

رة.  س   ال
(63) Abdulrahim Yousif Al Awadi, Implementing Crimes Against Humanity in 
the United Arab Emirates, PHD. Thesis, university of Exeter, UK, 2006, 
PP.185-189. 

ة  )٦٤( ة، م ة ال قاته في دولة الإمارات الع ر وت س ن ال ، القان ام علي ال د. ع
ارقة،   امعة، ال ها. ٢٤، ص ٢٠١٥، ١ال ع   وما 

سف  )٦٥( ح ي ال ة، ال د. ع ة ال ولة الإمارات الع ة ل ارج اسة ال ب حارب، ال
رة، ، الإس ي امعي ال اسي ١٥٨، ص ١٩٩٩، ١ ال ، أس ال ال ا ؛ د. ال محمد إب

ة، م ال  ة ال ولة الإمارات الع ر ل س ي، وال راسات، أب   .٦١، ص١٩٧٥ثائ وال
ادة ( )٦٦( ة لعام ) ٤٧/٤ال ة ال ر دولة الإمارات الع   م.١٩٧١م دس
ادة ( )٦٧( ة لعام ١٢٥ال ة ال ر دولة الإمارات الع   م.١٩٧١) م دس
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 : ال ا ال ادة  ه له في ال ة  ١٩ال ت تف زراء  ٤الفق ل ال ار م م ق
ة ( ة ال ل وزراء الإمارات الع ة ل اخل ة ال ي ت على ١٩٧٢اللائ ) ال

ع  ن  ة القان ن لها ق م وت س ة  ول ات ال ات والاتفا عاه ام ال ن إب أن "
ة ال  ها في ال ها ون ي عل امها وال ة إب عاه ام ال م إب س لغ م ة، و س

جهه  اب ي اد  ي الات ل ال ان إلى ال اس م ب ها وما ي عًا ب ف م
ة  ام ة ال . وت الفق اد ي الات ل ال زراء إلى رئ ال ل ال رئ م
الف  لح وال ات ال فاذ معاه ن ل ار قان ار على أنه: " اس م الق

ات ال عاه اصة وال ا العامة أو ال ق ال ق ولة أو  أراضي ال علقة 
اد نفقات  انة الات ِّل خ ي تُ ات ال عاه لاحة والإقامة وال ارة وال ات ال ومعاه

اد" ان الات لاً لق ي ت تع ة أو تل ال ان   .)٦٨(غ واردة في ال
عه ال ق ال ات ل ال ي ح لائ ال فه  الإماراتيع ولعله م ال في ت

ات،  عاه الي:لل ال   وهي 
 :ًات  أولا عاه الف، وال لح وال ات ال ة، وهي معاه ات الأك أه عاه ال

ارة  ات ال اصة، ومعاه ا العامة أو ال ق ال ق ولة أو  أراضي ال علقة  ال
اد نفقات انة الات ِّل خ ي تُ ات ال عاه لاحة والإقامة، وال غ واردة في  وال

ان  فاذها ال م ل ه يل اد، وه ان الات لاً لق ي ت تع ة أو تل ال ان ال
ان:  ال   ال

اد. -١ ل الأعلى للات ي ال   ت
اد -٢ ن ات ور قان  .)٦٩(ص

                                                 
ارخ  )٦٨( ي ب أب ئاسة  ة في ق ال ة ال ل وزراء الإمارات الع ة ل اخل ة ال رت اللائ ص

ة  ٣٠ اف  ١٣٩١ذو القع ة، ال اي  ١٦ه ة. ١٩٧٢ي لاد   م
ادة  )٦٩( ر دولة الإمارات، ت على أن:  ١١٠ال   م دس
ة. -١ اس ر ال س ام ال ها م أح ادة وغ ه ال ام ه ج أح ة  اد ان الات ر الق   ت
ة: -٢ ال اءات ال اذ الإج ع ات نا  ن قان وع القان   ح م

ل ال ضه على ال ع ن و وع القان زراء م ل ال ع م .أ.  اد   ي الات
ل  ضه على ال ه ولع افقة عل اد لل ن على رئ الات وع القان زراء م ل ال ض م ع ب. 

ه. ي عل   الأعلى لل
ره. ل الأعلى، و قه م ال ع ت ن  اد القان قع رئ الات   ج. ي
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ادة  اد وفقا لل ي الات ل ال ضه على ال اد ي ع ن الات ار القان ولإص
ى أنه ي ١١٠ ع ر،  س ي م ال ل ال ة على ال عاه ض ال ع ع

. اد  الات
 :ل  ثانًا ها، و اب ذ ات ال عاه اع ال ي لا ت أن ات الأخ ال عاه ال

ة: ال و ال فاذها ال   ل
اد. -١ ل الأعلى للات ي ال   ت
٢- . اد م ات س ور م  ص
ة. -٣ س ة ال   ال في ال
م ا -٤ س اد  ي الات ل ال لاغ ال اس م إ ها وما ي عًا ب ف ة م عاه ل

ل  زراء إلى رئ ال ل ال جهه رئ م اب ي ان، وذل ع   ب
. اد ي الات   ال

ة و الآت ق ال ة  ت ة ناف عاه ن ال ى ت الاً ح   :)٧٠(وج
                                                                                                                       

ن ول  ه -٣ وع القان لا على م اد تع ي الات ل ال لا ل أ. إذا أدخل ال يل مق ع ا ال
اد  ئ الات وع، فإن ل اد ال ي الات ل ال ل الأعلى، أو إذا رف ال اد أو ال رئ الات
اد في  ي الات ل ال . فإذا أج ال اد ي الات ل ال ه إلى ال ع ل الأعلى أن  أو ال

ل اد أو ال لا ل رئ الات يل ل  مق اد ذل أ تع ي الات ل ال  الأعلى أو رأ ال
ه. ل الأعلى عل ادقة ال ع م ن  ر القان اد أن  ئ الات ان ل وع،    رف ال

ل  اد م م ئ الات م ل ق وع ال  ة ال ه الفق اردة في ه ن" ال وع القان ارة "م ق  ب. 
ه  ي أدخلها عل لات ال ع لا على ال زراء م ت. ومع ذل إذا ال ، إن وج اد ي الات ل ال ال

اد أن  ل وزراء الات ، فل اد ي الات ل ال اب ال ة في  اد ان ات ار ق ال إص ى ال اق
اع  اد بها في أول اج ل الات اد على أن  ال ل الأعلى ورئ الات رها ع ال

  له.
ادة  ا ت ال ر دولة ١١١ك اد  م دس ة للات س ة ال ان في ال الإمارات، على أن "ت الق

ل  ي ال ع ت اد،  ل رئ الات ارها م ق عها وص ع على الأك م تارخ ت خلال أس
رة، ما ل ي على تارخ آخ  ة ال ها في ال ع شه م تارخ ن ل بها  ع ها. و الأعلى عل

ن ذاته.   في القان
جع  )٧٠( ة، م ة ال ر دولة الإمارات الع ة في دس ول ات ال عاه د. وائل أح علام، وضع ال

، ص ر دولة ١٥٠ساب س ة مقارنة ل ل ل ر الإمارات، دراسة ت ، ن ال ودس امل ع ؛ د. محمد 
عا رة العامة ون ال ال س اد ال ء ال ة على ض ة ال ة الإمارات الع ة ش ة، أكاد ص
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اد. )١ ل الأعلى للات ي ال   ت
ات الأك أه )٢ عاه ة إلى ال ال اد ( ن ات ور قان اد  )٧١(ة)ص م ات س أو م

ات). عاه اقي ال ة ل ال )  
ة. )٣ س ة ال   ال في ال
ة) أو  )٤ ات الأك أه عاه ة إلى ال ال اد ( ي الات ل ال ض على ال الع

ات). عاه اقي ال ة إلى  ال لاغه (  إ
ا على ما س ً ة  وتأس ائ ة ث أخ ب ر الإماراتي  س أن ال ل   الق

ة  عاه ح ال ى تُ اد ح ن ات اد أو قان م ات س ور م ل ص ن؛ لأنه يُ القان
م أو  س ة ع  م عاه ل ال ق ه أن  اخلي عل ع ال ي أن ال ع ا  ة؛ وه ناف

ءًا م ح ج ة، وم ث ت ة داخل لها إلى قاع ن، وت اخلي، قان ولة ال ن ال  قان
ن داخلي قها لأنها قان ي ب اء ال م الق ل   .)٧٢(و

ال، ر الإماراتي؛ ف  الإضافة إلى الاس س ل ال اك الإحالة م ق فإن ه
ا  ام ه ى أح ق ه  لة إل ون ال اد في ال ارس الات ه على أن "ُ ة م ان ادة ال ال

ع  ادة على ج ر ال س ة ال ول ود ال اقعة داخل ال ة ال اه الإقل الأراضي وال

                                                                                                                       
ا، الق١٥١، ص٢٠٠٣، ١دبي،  ، ؛ د. راض صالح أب الع جع ساب ولي العام، م ن ال ان

اء١٣٢ص ام والق ة في ال ول ات ال عاه ني لل ، الأث القان دراسة مقارنة،  - ؛ فه نا ال
، جامعة  ة، الإمارات رسالة ماج ة ال ة علي ا٣٦، ص ٢٠١٨الع ف ؛ ف جي، ت ل

ني  ام القان ات في ال عاه ارقة،  ،الإماراتيال ، جامعة ال   .٨٦، ص ٢٠١١رسالة ماج
ولة أو  )٧١( أراضي ال علقة  ات ال عاه الف وال لح وال ات ال ل: معاه ة م ات الأك أه عاه ال

لاحة والإقامة و  ارة وال ات ال اصة ومعاه ا العامة أو ال ق ال انة ق ل خ ِّ ي تُ ات ال عاه ال
اد. ان الات لاً لق ي ت تع ة أو تل ال ان اد نفقات غ واردة في ال   الات

ل  )٧٢( ة في دول م ول ات ال عاه اني، نفاذ ال ل : د. ع الله ع الل ال أ ا ال ار ه م أن
ن لة القان ، ال فة خاصة في دولة ق ي و ل عاون ال ة ال ن راسات القان ة، م ال ائ ة والق

ة:  ، ال ق ل  ة، وزارة الع ائ ام ١٠٨، ١٠٣م، ص٢٠٠٨، ١، ع: ٢والق ، ال ا ؛ د. علي إب
، ص جع ساب امل؟، م اع أم ت اخلي ص ني ال ام القان ولي وال ني ال ا ١، هام ١٧١القان ؛ د. إب

ولي العام دراسة في ن ال ع  ب داوود، القان قاتها وفقا لل ة وت ول ات ال عاه ، دار الإماراتيال
، دبي،   اف ي على ٨٥، ص ٢٠١٩، ١ال رة ال ة على دس قا ي، ال الله ال ة علي ع ؛ عائ

ة،   ة، القاه ة الع ه ة "دراسة مقارنة"، دار ال ة ال ة في دولة الإمارات الع ول ات ال عاه ، ١ال
  .٥٢، ص ٢٠١٩
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١٨٠١ 

اء" اء )٧٣(للإمارات الأع ارس الإمارات الأع ة على أن "تُ ال ادة ال . وت ال
اد  ي لا  بها الات ون ال ع ال ة في ج اهها الإقل ها وم ادة على أراض ال

ر" س ا ال ى ه ة )٧٤(ق اه الإقل ي ال ولي. ف ن ال ع إلى القان ج ال . )٧٥(ن 
ال؛  ون اس ولي، وهي إحالة ب ن ال ة إلى القان ج إحالة واض ي ال ت ففي ه

ة ة داخل ل إلى قاع ة ولا ت ة دول ل القاع   .)٧٦(أ ت
د ا ال ا في ه ع م فإنه لا  ا تق ة مفادها أنه  –وم ة مه ل إلى ن إلا أن ن

ر الإ س رت وفقًا لل ة في دولة الإمارات إلا إذا ص ول ة ال عاه ف ال ماراتي، لا ت
ور  ة ع  ص عاه ال ال ؛ أ ُ اس اد ن ات اد أو قان م ات س

ني الإماراتي ام القان ها في ال م ن يُ م أو قان س ي أن دولة الإمارات )٧٧(م ع ا  ، وه
ن  ة القان ائ ة ث   .)٧٨(تأخ ب

                                                 
ادة ( )٧٣( ة٢ال ة ال ر دولة الإمارات الع   .١٩٧١لعام  ) م دس
ادة () ٧٤( ة لعام ٣ال ة ال ر دولة الإمارات الع   .١٩٧١) م دس
اد رق ( )٧٥( ن ات ى قان ق ة للإمارات لاحقا  اه الإقل ي ال ر الإشارة إلى أنه ت ت ) ١٩ت

ة  ا ١٩٩٣ل ادة في شأن تع ال ة (ال ة ال ولة الإمارات الع ة ل   ).٤ ال
ادة  )٧٦( ة: ال ول ات ال عاه ل على ال ي تُ ص ال لة ال اد  ١٨م أم ات الات ن العق م قان
ها، ٣/١٩٨٧( فًا ف ولة  ن ال ي ت ات ال عاه ات وال الاتفا م الإخلال  ي ت على أنه "مع ع ) ال

ا  ام ه ولة لا ت أح انئ ال ة في إح م ف الأج ه ال ت على  ي ت ائ ال ن على ال القان
ة...  الات الآت ي إلا في إح ال ها الإقل ي  -٣أو في  ولة ال ل ال ة أو ق ف ل ران ال إذا 

ن ال ع للقان ج ال ن  ل ت فة م ه الق ع ة..." ف ل ات ال ل نة م ال ع ها ال ل عل ولي. ت
ادة  ل ت ال ادة ( ٢٥ك ة الأولى م ال م الإخلال  الفق ه على أنه "مع ع ن نف ) لا ١م القان

ن  ة أو القان ول ات ال ى الاتفا ق رة  انة مق ع  اص ال ن على الأش ا القان  ه
ة ال اخلي وذل في إقل دولة الإمارات الع ن ال ولي أو القان ج إحالة ال ا ال ت ة". ففي ه

ة. ول ات ال عاه ة إلى ال   واض
جع  )٧٧( ة، م ة ال ر دولة الإمارات الع ة في دس ول ات ال عاه د. وائل أح علام، وضع ال

، ص   .١٥١ساب
ة  )٧٨( ة وح أخ ب ر دولة الإمارات  أن دس ل  الق ع الفقهاء  ل أخ  ح ح ض اح ال د ال ي

ولي العام في الهام رق القان ن ال ه القان ا سف في  ر محمد صافي ي ا ما ورد في رأ ال  ٣ن وه
ة  ف ي  ١١١ال ام ال ي م الأح اك الع أن ه ر دولة الإمارات يل  ا في دس أن ال ل  الق

لها إلى قان  ولة دون حاجة إلى ت ة ت داخل ال ول ات ال عاه اً ت على أن ال ه ن داخلي، م
ادة  ادة  ٤٠ب ال ات، وال ال ع الأجان  ل ت ادة  ١٤٠ح ب، وال ل إعلان ال ل  ١٤٧ح ح
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١٨٠٢ 

ا ، وم ال اد م ات س ات  عاه ي على ال ة ي ال ة وال ل ة الع ح
ة ب دولة  ادقة على الاتفا ال ادة الأولى  عل ال ، ت م مادت س و ال
أنه  ة  ان ادة ال عل ال م، وت س ا ال صها به ف ن ولة الأخ وال الإمارات وال

م  س ا ال ف ه ز ال ت ةعلى ال س ة ال   .)٧٩(وال في ال
ولة الإمارات  ة ل عات ال ة وفقًا لل ول ة ال عاه ا أن ال ال ه ي  وال
م  ق او معها. وعلى ذل  ة وت اد ان الات ة الق ت ن في م ة ت ة ال الع

ل  اجة ل ه ودون ال ة م تلقاء نف ول ات ال ي ب الاتفا م القاضي ال ال
ي. ن و ار أنها قان اع ل    ل

ة ت دبي رق  ادر م م ارخ  ٢٠١٤/٣٣و ال ال ني ب اي  ٢٨م ي
أ م  ٢٠١٥ ءًا لا ي ها تُع ج فًا ف ولة  ن ال ي ت ات ال عاه ات وال أن الاتفا

ن الات ة القان ة لها ق ول ات ال اخلي، فالاتفا ني ال ع القان ولة ال ، وأن ال اد
ص  أن ن ة، و اد ان الات ار الق قها على غ مة ب لفة مل تها ال وأجه
صفها  اضعة لها ب ازعات ال ن وت على ال ن وآثار القان ات لها م الاتفا

نًا داخلًا.   قان
ا: ه ه ح نف ال ال  ات  وال ار الاتفا ة على اع ت ما هي الآثار ال

ي؟ال ن ال ءًا م القان ها ج   ادق عل
ها:  -١ ة م تلقاء نف عاه ة ب ال اك ال ام ال   ال

ها  ها م تلقاء نف ادق عل ات ال م ب الاتفا ة أن تل اك ال فعلى ال
ه  ة واج ال ع ه ، أ أن على ال ع م في ال ل م ال دون 

قها  ات وت ة دبي الاتفا م فق ق م ا تق قًا ل ة. وت ان ال ار الق على غ
ارخ  ادر ب ها ال اي  ٢٦لل  ع رق  ٢٠١٧ف ار  ٢٠١٦/٧٦٧في ال ت

عًا ناف  ولة وأص ت ها ال ق عل ى ص ة ال م ة واج ول ات ال أن الاتفا
                                                                                                                       
دة فهي لا  ص تعالج حالات م ه ال ل إن ه اح الق د ال اد. و ام الات ل  دة ق عق ات ال الاتفا

ادة  ة لل ال ، و ت ة عامة لل ع قاع ولة  فه ن خاص ذو ١٤٧ت ه ال ة ت  قال عة ان
ة. ول ة ال عاه ها س ال ج م ، ولا  اث د وال مها للعه ة (دولة الإمارات) اح ي  ال

اد رق ( )٧٩( م ات س ة: م اد اس الات لة ال ــة ٣١م أم ة ١٩٩٢) ل ي على اتفا ال م 
ها في  ف ام وت الأح اف  ائي والاع عاون الق مة دولة الإمارات ال ارة ب ح ة وال ن ون ال ال

د  ه في الع ة. ت ن ـــ ن رــــة الف ه مـــة ال ة وح ة ال ة تارخ  ٢٣٨الع س ة ال م ال
ع:  ال -٢٥ ١٩٩٢-٠٤-٢٧ال :  ١٤١٢ - شـــ   .١٩٩٢-٠٥-١٠تارخ ال
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١٨٠٣ 

ار  ة ت دبي ب ل، وفي ح آخ ل فع اي  ٢٨خ ال ع  ٢٠١٥ي رق ال
ولة  ٢٠١٤/٣٣ ل في ال فع عًا ناف ال ي أص ت ة ال ول ات ال أن الاتفا ني  م

ي  م القاضي ال ل ولة، و نًا داخلًا واج ال في ال ها تع قان ي عل ال
ه ة م م ن م ال ق ازعات، ول ل  ه م م ض عل ع امها على ما  ال أح ا، إع

ولة. ة في ال اف ان ال ام الق ال أح ه إع   إذ ه ال 
٢-  ، ق ال ع  اب ال ًا م أس ع س ة  عاه ص ال فة القاضي ب م مع إن ع

ر  ل ف ن ل لها أث رجعي ف  القان ة  ق تع الاتفا وفي نف ال
لي. ق   وم

ج نق -٣ ة ت عاه ص ال الفة ال ل اءً إن م ن س ا ل خالف القان ه 
  اء.

ا على ما س ً ي في دولة الإمارات غ  وتأس أن القاضي ال ل   الق
ة  دق على الاتفا ها، فإذا ص ي عل ع ال ات إلا  ات والاتفا عاه م ب ال مل

صفها ة بل ب ة دول صفها معاه قها ل ب ي ب م القاضي ال  - يع ال -ق
م  ل اع ف اج الات ولة الإمارات ال ي ل ع ال أ م ال ءًا لا ي ا وج نًا و قان
ة  ي أن  الاتفا اولها، وعلى القاضي ال ائل ت ه م م ض عل ع ا  قها  ب
م لا  أن لأن ال اب ال ال بها أص ه، ولا ي أن  ة م تلقاء نف ول ال

إث ن  ة ال عاه ص ال أ في ت ن ة، وأ خ ة أمام ال ن ة القان ات القاع
ق ة ال ة م قا   .)٨٠(ع ل

ادة  ع الإماراتي في ال ام ال اؤل وه  اح ت ادر إلى ذه ال ار  ١٩و م ق
ي  لح وال ام م ها اس ات، وأعق عاه ام ال ة إب ل ام  اس زراء  ل ال م

ها، فهل  ى عل ع ات ذات ال عاه ام ال ة إب ل ام  ع الإماراتي م اس ق ال
ها  ا ف ة  عاه احل ال افة م ل  ولي العام؟ أ أنه  ن ال د له في فقه القان ق ال
لح  د إذن  ق اؤل آخ مفاده: ما ال ر ت ، ي ع ة ب ان الإجا ؟ إذا  ي ال

ار  قة م ق ا ادة ال ي في ال زراء؟ ال ل ال   م
ا  ل ه ان ف ي على الق ة ال عاد ف ا أولاً اس اب عل اؤل ال ح ال ي ن ل
ار  ي الإص ال د  ق ع ال ا ن ر، و س ه ال فه ولا ي عل ع ي لا  ال
ى  ع ا ال د ه ه ق ان ال ان لأنه ل  ار الق ار إص ة على غ عاه ار ال أ إص

                                                 
ة )٨٠( ول ات ال عاه ف ال جي، ت ة علي ال ني  ف ام القان ، صيالإماراتفي ال جع ساب   .١٣٩، م
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١٨٠٤ 

ه ا ي ه ل عل ال د  ق ار ال قى إلا اع ه فلا ي احة، وعل ر ص س ل
ام  أح ام  ولة في الال ع ع إرادة ال ولي العام، وه ال ن ال ه في القان د  ق ال

ادة ( قًا لل اد  ل الأعلى للات اص ال ة، وه م اخ عاه ) م ٤٧/٤ال
ار لإ ا أمام ت ا ن أنف ه فإن ر. وعل س ار  ال ، ه ت ي اء واح وه ال ج

ام  إب د  ق نا ال ل إلى رفعه إلا إذا اع ع الإماراتي، ولا س ه ال ه ع أن ن
حلة  ع ذل م . ث تأتي  ع فق فاوضة وال وال احل ال ات ه م عاه ال

ة ال أك على أه ع الإماراتي أراد ال ل، أو أن ال ي وال ي على ال
. ي لح ال اده م إي ة  ول ات ال عاه   ال

ادة: ال ال ة وأع ول ة ال عاه   ال
ة ح صفها سل مة ب م بها ال ي تق ادة هي ال ال ال ة إدارة،  )٨١(أع لا سل

ها تأبي أن  ع ة، على أساس أن  ائ ة الق قا ال ال ال م م ه الأع عاد ه و اس
ائ ع ق لاً ل ن م ي ت ة ال اس ارات ال قاً للاع عادها ت أتي اس ا  ة، 

ي قاً أو  -تق الاً وث اسي ات ولة ال ام ال الها ب ال وات ه الأع عة ه  
ارج اخل وال واعي  -ادتها في ال ة، وذل ل ائ ة الق قا اق ال أ بها ع ن ال

ود ع س اخل، وال ولة في ال ان ال فا على  ها ال ال ة م ارج، ورعا ادتها في ال
ال ه الأع ة به هة القائ ح ال ي م ق ا  ا"، م ة  –العل ة ال ل ان هي ال اء  س

ة ف ه، دون  -أو ال الح ال وسلام قاً ل اقاً ت ع ن ة أوسع م وأ ي ة تق سل
د، ولأن ال ا ال ه في ه عق على ما ت ة ال اء سل ل الق عق ت ها وال  ف

م  لا ع ع اء، ف اح للق ي لا ت از تق ا وم مات وض اف معل م ت ل ها  عل
اً في ساحاته" ألة عل ه ال ح ه ان )٨٢(ملاءمة  قاتها في م ادة ت ال ال . وت أع

ان  ا ذل ال ًا لارت اخلي؛ ن ال ال ة أك م ال ول ات ال العلاقات والاتفا
اا ها العل ال ولة وم ادة ال ة وس اس ارات ال   .)٨٣(لاع

                                                 
ات  )٨١( ي للاتفا ام أو ال ة، الان عات ال ار ال ادة إص ال ال لة على أع م الأم

ب. ار أو ال إعلان حالة ال اصة  اب ال ة، ال ول ات ال عاه  وال
ة رق  )٨٢( ا، ق رة العل س ة ال ة  ٤٨راجع: ال ة،  ٤ل ائ اي  ٢١ق ة رق ١٩٨٤ي  ١٠، ق

ة  ة،  ١٤ل ائ ة  ١٩ق ن س   .١٩٩٣ي
لة  )٨٣( ة، م ول ات ال عاه ال ال اء الإماراتي في م ام الق ة لأح لامح الأساس د. وائل أح علام، ال

ة دبي، مج  ة ش ن، أكاد   .١٢، ص٢٠١٣، ١، ع ٢١الأم والقان
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١٨٠٥ 

ات  عاه اء الإماراتي مع ال عامل الق الي:  ي اؤل ال ه ال ادر إلى ال و
ادة؟ ال ال ها م أع ع ها دولة الإمارات، فهل  ي ان إل ة ال ول  ال

ة ت ل أولاً ل م ل ال ض  ع اؤل ن ا ال ة على ه ر للإجا ق  دبي ال 
ادة  ة  ٣١"ت ال ة  ١الفق ماس بل ا للعلاقات ال ة ف ة لها  ١٩٦١م اتفا وال

ارخ  اي  ٢٤دولة الإمارات ب انة ١٩٧٧ف ال ماسي  بل ث ال ع ع ال ، على أن ي
ائ ق عل  ا ي ل  يها، و ع ل ولة ال ائي لل اء ال الق عل  ا ي ة  ائ ها الق

ة ال الات ال ني والإدار إلا في ال ال العقارة  -أ :ال الأم علقة  ة ال عاو الع ال
ولة  ة ع ال ا ازته لها ن يها، ما ل  ح ع ل ولة ال إقل ال ة  ائ اصة ال ال

ة. ب ع اض ال امها في أغ ة لاس ع ات  -ال ون الإرث وال علقة  عاو ال ال
ي ي ه وال الأصالة ع نف صى له، وذل  اً أو م اً أو ور ي اً أو م ف صفه م ها ب خل ف

ة. ج ع ولة ال ة ع ال ا ال ارسه  -لا  ار  ي أو ت ا مه أ ن علقة  عاو ال ال
ل  ماسي ت بل حة لل انة ال ة. وال س ائفه ال يها خارج و ع ل ولة ال في ال

ما بل ة ال ع ا ال ه أ ها في ه ص عل ة ال ائ انة الق ه. وال ول لة ل ة ال س
ه؛ لأن  ة دول ع انة  اد ل ادتها هي ام لاً ل اره م اع ماسي  بل ث ال ع ادة لل ال
عاملات  أن ال ازعات  ار م م اً على ذل فإن ما ي ت ء م الأصل. وت ع ج الف

ماس بل ن ال ف مها ال ي ي د ال ها والعق أ ع ة وما ي ماس بل ات ال ع مها ال ن أو ت
خل في  فة ما ل ي ولة ال ي لل اء الإقل ة الق ل ع ل ة لا ت ن ات م ول م م
ه  ة ع ه ع ولة ال ازل ال ا ل ت ال ادة، و ه ال رة في ه اءات ال اق الاس ن

ادة  احة وفقا لل انة ص ا للعلا ٣٢ال ة ف ة م اتفا ماس بل ذا و. ١٩٦١قات ال
ها  ن ض ع فارة ال ع ال م خ ع ى  ا ال وق ه ه ن  ع م ال ال ال

اء الإ ه للق الأوراق، وعلى ما أق  اب  اً على أن ال ولة الإمارات تأس ي ل قل
اف أن  ة الاس مة أمام م ق ته ال ع وم اح ال فة اف اع في ص ال

امه ل ه اخ ها ع تعامل قام  ول ان على س م م ها  ف لة  فارة م ل ال
عل  ا م ن ع ن ا ت ه ول داه أن م ا م ها،  ة ع ا فارة ن اء ال أح أع
ن  اق، فإنه لا  ا ال رس خارج ه ار م ا ت علقاً ب ة، ول م س ا ال ائفه ب

عي  ن ال ن، و أ في ت القان ع لا أساس له ق أخ اب ال ا سلف م أس
اً رده" ع  .)٨٤(م

                                                 
ة ال )٨٤( ا -ح م ل  ٦رخ دبي ب ع ١٩٩٧أب ة  ٢٨٧، ال ق. ١٩٩٦ل   ع حق
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١٨٠٦ 

ة،  ماس بل ا للعلاقات ال ة ف ض لاتفا ة تع ا ال ن أن ال ففي ه
م.  ل م ال ى دون  ها، ح وضة عل ع قائع ال قها على ال ها وت ف وقام ب

ادة، و ال ال ة م أع عاه ة لا تع ال اك الإمارات ة فال عاه عامل مع ال  ال
ها. ة وتف عاه ع القاضي ت ال الي  ال ، و اد ن ات    كقان

اء  قها أمام الق ي  ت ة ال ول ة ال عاه اح الإشارة إلى أن ال د ال ا ي ك
ها، ح إن  ف عي ل اء ت اجة لإج لقائي دون ال ل ال ال ي تق هي تل ال

ول ات ال عاه اش ال ر وال ف الف ل ال اد تق اك م اد، فه ع م ال ة ت ن
اد  ا الأف ي ت اد ال ولة، وهي ال مة ال خل م ح اء أو ت دون حاجة لأ إج
اد  مة، وهي ال خل ال ة، بل لا ب م ت اش ها م ف اد لا  ت اك م ة، وه اش م

اب ت اذ ت ع لات ا ال ي ت اً.ال ة و عاه فاذ ال   ة لازمة ل
ًا  ولة الإمارات، ون اد ب ن الات ة والقان ول ات ال عاه ث تعارض ب ال وق 
ة  ال ع  قاع ا الإش اد  حل ه ن الات ة القان ت ة في م عاه لأن ال

. اب خ أو يلغي ال   اللاح ي
ًا ي وأخ ول ال ة لل ال ع الفقه أنه  أ  ي  رها الأم للأخ  ل  دس

ل وس ما ب  ل ق ج على حل لاح أن الع ن، ف ال ة القان ائ ن أو ث ة القان وح
اً لا  ي ت ولي وال ن ال ل ب القان امها الق ارات الازدواج، ق ة واع ح م ال

ولي ن ال عل القان اً  ل أ ال، والق ا لا  ل إلى ح الانف ي عل ن ال على القان
ن إلى  ب ما  س هي أق ل ال ل ه ال ام. وواضح أن ه ع ال ورة ال ال ي  ع
ولي  ن ال عل القان ، و في ال ة لا ت ي وح ولي وال ن ال ة القان ح رأ القائل ب

ي مع ما نها ال اً ع تعارض قان ولة دول ة ال ول ل في م ه  على ن ي ل ي
أ عل أو  ه لا ي على م ار ال لاف ب أن ام. فال ولي م أح ن ال القان
ه  ا ي ه. ف ة عل ت ائج ال ا العل وال اه ه ا على م ن، ون ا القان م عل ه ع
ي  اء ال ب ت الق ولي العام وج ن ال ة إلى أن م شأن عل القان ح ار ال أن

اع القان ار لق ق أن ا  ي، ب ن ال اع القان ولي ول تعارض مع ق ن ال
ام  اً في حالة  ولة دول ة ال ول ة هي م ة أساس ة واح ائج العل في ف ة ن ائ ال

ولي العام ن ال ها والقان ان عارض ما ب ق   .)٨٥(ال

                                                 
ولي العام،  )٨٥( ن ال فة، القان ا أح خل قاق، د. إب ع ال ، د. محمد ال ال د سامي ع د. م

رة،   .١١٥، ص ٢٠٠٧الإس
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  النتائج والتوصيات
ني لإنفاذ ن قف الفقهي والقان اض ال ع عات ع اس ام روما الأساسي في ال

ا يلي ض لها  ع ات  ص ائج وال د م ال اح لع صل ال ة ت    :ال
 
ً
  النتائج:  :أولا

ات داخل  -١ عاه فاذ ال عها ل ة ت قًا مع ول  ولي على ال ن ال ض القان ف ل 
ق  ة و ي  ات في ت لاح ات وال ل امل ال ل دولة  ة، فل عاتها ال  ت

ات عاه  .نفاذ ال
ن  -٢ ولي العام والقان ن ال ي العلاقة ب القان ة في ت عات ال لف ال اخ

اء ال أو الإماراتي. اخلي س ن ال ال القان ل ال اخلي، وعلى س  ال
ة  -٣ عات ال ي م ال ج الع ن، ي ة القان ة وح ر ال ب س أخ ال

امه فاد م أح ي  رة م ال ه ة ت داخل ج ول ات ال عاه احة أن ال ا ص
ن داخلي لها إلى قان ل ت ا دون أن ت صفها ه ة ب  .الع

ة  -٤ ة وح ل إلى الأخ ب أنه  ف  اء ال  ام الق ل أح إن ال في م
ن.   القان

ور م  -٥ ل ص ن؛ لأنه يُ ة القان ائ ة ث ر الإماراتي ب س اد أو أخ ال م ات س
ة. ة ناف عاه ح ال ى تُ اد ح ن ات   قان

ة في  -٦ ة ال ولة الإمارات الع ة ل عات ال ة وفقًا لل ول ة ال عاه ن ال ت
او معها ة وت اد ان الات ة الق ت   م

ها م تلقاء  -٧ ادق عل ات ال ة في الإمارات ب الاتفا اك ال م ال تل
ها دون  ع نف م في ال   ل م ال

ع  -٨ ات إلا  ات والاتفا عاه م ب ال ي في دولة الإمارات غ مل القاضي ال
ها. ي عل   ال

ا
ً
  التوصيات :ثاني

اوز  -١ ولي، وت ن ال ي والقان ن ال  إعادة ال في العلاقة ما ب القان
ن ال  ولي والقان ن ال ة القان ح ات القائلة ب ا وال إلى ال ي أو ازدواجه

ر واقعي.  ألة م م  ال
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ار  -٢ ة اص ائي وأه ولي ال ن ال د في القان ر ال ول إدراك ال على ال
اء  م إع ل ع ة و ها ال م ال م ة لاس ول ائ ال ة لل عات ال ال

ار قا إص اء  ي س ائي ال اصها الق خل في اخ رعة لل قل أو ال ن م ن
ى ت  ة ح ة ال ائ ان ال الق ام روما الأساسي  اردة في ن ائ ال إدراج ال
اماتها  ائ ووفاء لال ه ال ة على ه ائ ها الق ارسة ولاي ة م م اك ال ال
ام  ل القاضي على إنفاذ أح اع ب ة. ل ول ات ال ها الاتفا ي ن عل ال

و  ات ال ر الاتفا ي ت ة ال ص ال ة، خاصة وأن القاضي مق ب ال ل
عه  ها م ة دون أن ي عل ار فعل ما ج ه اع ة، ولا  ة ال ل ع ال

ة. ول اث ال ماً في ال ا الفعل م ان ه ي، ون   ال
 

  قائمة المراجع
 
ً
  مراجع باللغة العربية :أولا

  :ال -
اني، )١ ا الع زع،  د. إب ة لل وال ة الع ه ولي العام، دار ال ن ال القان

ة،    . ١٩٩٨القاه
قاتها  )٢ ة وت ول ات ال عاه ولي العام دراسة في ال ن ال ا ب داوود، القان د. إب

ع  ، دبي،  الإماراتيوفقا لل اف   .٢٠١٩، ١، دار ال
ولي العام، )٣ ن ال س في القان فا، ال ة،  د. أح أب ال ة، القاه ة الع ه دار ال

٢٠٠٤، ٤.  
٤(   ، ولي الإدار ن ال ، القان ة، ١د. أح محمد رفع لف، القاه : ال اش ، ال

٢٠٠٦.  
ة  )٥ ولة الإمارات الع ر ل س اسي وال ، أس ال ال ا د. ال محمد إب

ي،  راسات، أب ثائ وال ة، م ال   .١٩٧٥ال
ة لل د. جعف ع ال )٦ ة الع ه ولي العام، دار ال ن ال اد القان لام، م

ة،  زع، القاه   .١٩٩٨، ١وال
ة،  )٧ ة، القاه ة الع ه ، دار ال ل ولي العام في وق ال ن ال ان، القان د. حام سل

١٩٦٢ .  
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١٨٠٩ 

ي )٨ ن ال ها في القان ات ت ة وآل ول ات ال عاه ع، ال دراسة  –د. خال محمد ب
،   مقارنة ر س ولي وال ن ال ار القان ة، ١في إ ق ي ال ل رات ال ، م

وت،    . ٢٠١٧ب
ارقة،  )٩ امعة، ال ة ال ولي العام، م ن ال ا، القان ، ٥د. راض صالح أب الع

٢٠١٨.  
عات  )١٠ ة، دار ال اك ال ولي أمام ال ن ال ار، ت القان د. سع ال

رة،  ة، الإس ام   .١٩٩٩ال
ة،  )١١ ة الع ه ولي العام، دار ال ن ال راسة القان مة ل ، مق ي عام د. صلاح ال

ة،    .٢٠٠٢القاه
ات  )١٢ عاه ي على ال رة ال ة على دس قا ي، ال الله ال ة علي ع د. عائ

ة،  ة الع ه ة "دراسة مقارنة"، دار ال ة ال ة في دولة الإمارات الع ول ال
ة،     .٢٠١٩ ،١القاه

اب  )١٣ ولي العام، م ال ن ال اد القان ، دروس في م د. ع الع م
رة،  امعي، ال   .٢٠٠٥ال

ة،  )١٤ ة، القاه ة الع ه ولي العام، دار ال ن ال اح محمد الفار، القان د. ع ال
٢٠٠٩ .  

ة  )١٥ ولة الإمارات الع ة ل ارج اسة ال سف ب حارب، ال ح ي ال د. ع
رة،  ال ، الإس ي امعي ال   .١٩٩٩، ١ة، ال ال

ة،  )١٦ ة، القاه ة الع ه ولي العام، دار ال ن ال اد القان حان، م الع س د. ع
١٩٨٠.  

ة  )١٧ قاته في دولة الإمارات الع ر وت س ن ال ، القان ام علي ال د. ع
ارقة،   امعة، ال ة ال ة، م   .٢٠١٥، ١ال

رة،  د. علي  )١٨ قافة، الإس ولي العام، دار ن ال ن ال ، القان صادق أب 
١٩٤٨، ٢.  

رة،  د. )١٩ عارف، الإس أة ال ولي العام، م ن ال ، القان على صادق أب 
١٩٨٥.  
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امل؟،  )٢٠ اع أم ت اخلي ص ني ال ام القان ولي وال ني ال ام القان ، ال ا د. علي إب
ة، القا ة الع ه ة، دار ال   .١٩٩٥ه

ان،  )٢١ زع، ع ن، دار وائل لل وال خل إلى عل القان ، ال اود د. غال علي ال
 ٢٠٠٤، ٧.  

ائي )٢٢ ولي ال ن ال ات القان ائي، أول ولي ال ن ال اذلي، القان ح ال  -د. ف
ة،  ام عات ال ة، دار ال ول ة ال ة العامة لل   .٢٠٠١ال

اد )٢٣ ، م ة، د. محمد حاف غان ة، القاه ة الع ه ولي العام، دار ال ن ال  القان
١٩٦٧.  

ة،  )٢٤ ة، القاه ة الع ه ولي العام، دار ال ن ال اد القان ، م د. محمد حاف غان
١٩٦٨.  

٢٥(  ، فى سلامة ح قاق ود. م ع ال د. محمد سامي ع ال ود. محمد ال
ر عارف، الإس أة ال ولي العام، م ن ال   . ١٩٩٩ة، القان

ة د.  )٢٦ اني، القاع ء ال ولي العام، ال ن ال ل القان ، أص محمد سامي ع ال
رة،   ة، الإس ام ار ال ة، ال ول   .١٩٨٧، ٦ال

ولي العام، ج  )٢٧ ن ال ل القان ، أص ة، دار ٢د. محمد سامي ع ال ول ة ال ، القاع
رة،  ة، الإس ام عات ال   .١٩٩٠ال

امعي د. محمد  )٢٨ اب ال ء الأول)، دار ال ولي العام (ال ن ال سف، القان صافي ي
زع،  اض، ٢لل وال   .٢٠١٩، ال

رة،  )٢٩ عارف، الإس أة ال لام، م ن ال س في قان ي، ال لع الغ د. محمد 
١٩٨٢.  

رة،  )٣٠ عارف، الإس أة ال لام، م ن ال س في قان ي، ال لع الغ د. محمد 
١٩٩٢.  

٣١(  ، ، دار الف ل ولي العام وق ال ن ال خل إلى القان ، ال د. محمد ع ش
  ،   .١٩٧٣، ٢دم

ر  )٣٢ س ة مقارنة ل ل ل ر الإمارات، دراسة ت ، ن ال ودس امل ع د. محمد 
رة العامة ون ال  س اد ال ء ال ة على ض ة ال دولة الإمارات الع

ة، أكاد عاص ة دبي، ال   .٢٠٠٣، ١ة ش
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ة  )٣٣ ج أل وال ة ال عة ل ولي العام، م ن ال ة، القان د سامي ج د. م
ة،   ، القاه   .١٩٣٨، ٢وال

ن  )٣٤ فة، القان ا أح خل قاق، د. إب ع ال ، د. محمد ال ال د سامي ع د. م
رة،  عارف، الإس أة ال ولي العام، م  .٢٠٠٧ال

ة، د. مف  )٣٥ ة، القاه ة الع ه ولي العام، دار ال ن ال   .١٩٨٨شهاب، القان
ة،  )٣٦ ة، القاه ة الع ه ولي العام، دار ال ن ال   .١٩٩٥د. مف شهاب، القان
ولي  )٣٧ ن ال ام القان اخلي لأح اء ال ، ت الق ي ح ناص ال ل ع ال د. ن

رة م ال ه ة وج رة ال ه ة لل ة، "دراسة ت ، ال ١ع
ا،  ان ، أل ل ي، ب ي الع ا ق   . ٢٠٢٠ال

ة - سائل العل    :ال
ني الإماراتي، رسالة  )١ ام القان ات في ال عاه ف ال جي، ت ة علي ال ف

ارقة،  ، جامعة ال   .٢٠١١ماج
اء )٢ ام والق ة في ال ول ات ال عاه ني لل ، الأث القان دراسة -فه نا ال

، جامعة مقار  ة، الإمارات نة، رسالة ماج ة ال   . ٢٠١٨الع
ام  )٣ ة في ال ول ات ال عاه ني لل ، الأث القان ج ال ان ال فه نا ح

ة  ، جامعة الإمارات الع ي (دراسة مقارنة)، رسالة ماج اء ال ن والق والقان
ن العام،  ن، ق القان ة القان ل ة،    .م٢٠١٨ال

لات - ات وال ور    :ال
عاون  )١ ل ال ة في دول م ول ات ال عاه اني، نفاذ ال ل د. ع الله ع الل ال

راسات  ة، م ال ائ ة والق ن لة القان ، ال فة خاصة في دولة ق ي و ل ال
ة:  ، ال ق ل  ة، وزارة الع ائ ة والق ن   م.٢٠٠٨، ١، ع: ٢القان

ال د. وائل أح علام، ال )٢ اء الإماراتي في م ام الق ة لأح لامح الأساس
ة دبي، مج  ة ش ن، أكاد لة الأم والقان ة، م ول ات ال عاه ، ١، ع ٢١ال

٢٠١٣.  
ات - ت وات وال    :ال
ي،  )١ اء ال ة إزاء الق ول ة ال ائ ة ال لي لل اص ال ، الاخ عادل ماج

ة ت العاش لل مة لل ل مق ة،  ورقة ع ائي، القاه ن ال ة للقان - ٢٣ال
  .٢٠٠١د  ٢٤
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